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نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة""مساواة"            العدد الثلاثون/ كانون أول ٢٠٢٢

إقرأ في

ح؟هذا العدد
حي

 ص
هل 

التتمة  ص )٢(

لا تودعوا اتفاق الجزائر في سلّة المهملات
بمبادرة  الانقسام  لإنهاء  الجزائر  اجتماع  عن  الصادر  الإعلان  مثّل 

والفصائلي  الحزبي  الطيف  ألوان  كل  وبمشاركة  الجزائر  دولة  من 

الوحدة والحيلولة  استعادة  باتجاه  للتقدم  أخرى  الفلسطيني فرصة 

تضمنه  ما  تواضع  من  وبالرغم  انفصال،  إلى  الانقسام  تحوّل  دون 

الإعلان من التزامات قطعتها الأحزاب والفصائل بما فيها تلك المهيمنة 

وليس  بأسره  العالم  أمام  نفسها  على  والضفة  غزة  في  السلطة  على 

فقط أمام الشعب الفلسطيني ودولة الجزائر الشقيقة الممُميزة، كان 

من المنتظر أن يتبع الإعلان خطوات عملية فعلية متصلة ومتسلسلة 

وملموسة باتجاه تنفيذه، إلا أن شيئاً من هذا لم يتم حتى اللحظة ما 

يهدد بإيداع الاتفاق كالاتفاقيات السابقة سلةّ المهملات.

اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام المشكلة بمبادرة من مركز "مساواة" 

رأت في تطبيق معايير محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

والمجلس الوطني وإصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بتحديد موعد تلك 

وذلك  الإعلان،  في  الوارد  الزمني  الإطار  في  إجراءها  الانتخابات لضمان 

 ،٢٠٢٣ حزيران  نهاية  في  التشريعية  الانتخابات  إجراء  موعد  بتحديد 

وانتخابات   ،٢٠٢٣ أيلول  نهاية  في  الرئاسية  الانتخابات  إجراء  وموعد 

العام ٢٠٢٣،  لما ورد في الإعلان نهاية  الوطني وتشكيله وفقاً  المجلس 

أيام من  العام أي بعد بضعة  التطبيق مع نهاية هذا  أن يتم ذلك  على 

تاريخ إعداد هذه السطور.

الناخبين والمرشحين  القدس  آلية مشاركة مواطني  اعتماد  إلى جانب 

قبل نهاية العام الحالي أيضاً، واعتماد آلية المشاركة في منظمة التحرير 

الجزائر  بإعلان  العملي  للالتزام  مؤشراً  ذلك  باعتبار  وعضويتها، 

وصدقية تنفيذه على أرض الواقع.

للمتسببين في  السياسية  الإرادة  توجه  يفصلنا عن كشف حقيقة  ما 

الإنقسام والملزمين بإنهائه أربعة أيام فقط، تنتهي بصدور هذا العدد 

الإعلان  هذا  بمتطلبات  الوفاء  دون  وانتهائها  العام،  هذا  نهاية  مع 

السياسي  الفشل  نهج  وتكريس  المهملات،  سلةّ  إيداعه  سوا  يعني  لا 

والحزبي في إخراج شعبنا من عنق الزجاجة وإضاعة الفرص المرة تلو 

الأخرى أمام الخروج الآمن منه باتجاه استعادة الوحدة والانتقال من 

حالة الضياع إلى بداية طريق الأمل.

وكي لا يستمر التيه وتتعمق الأزمة ويتجسّد الفشل وتضيع الفرصة 

ذكر وبغير  لما  وفقاً  الانتخابات  بتحديد مواعيد  نطالب  فإننا  مجدداً، 

ذلك لا ضمان لما ستؤول إليه الحالة الوطنية برمتها فهل من مجيب؟!

نقل رسائل التهديد ونصائح الخنوع لا يمنح مشروعية نقل رسائل التهديد ونصائح الخنوع لا يمنح مشروعية 
ولا يعزز ثقةولا يعزز ثقة

من  والتخلف  الظلام  قوى  تمكّن  من  الماضي  آب  من  الرابع  في  حذرنا 

إعادة صياغة النظام السياسي والقانوني الفلسطيني وتغيير هويته 

وطابعه وجوهره إلى ما يشبه أنظمة الظلام في العصور الوسطى التي 

لا تقيم وزناً للتعددية الفكرية وتوصد الأبواب أمام الحق الدستوري في 

المشاركة في الحياة العامة،

استثمار أمانات التنفيذ لصالح الخزينة ومجلس القضاء 
استحواذاً على أموال خاصة خلافاً للقانون

أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ 5/٢٠٢٢/٩ 

ورقة موقف تناول فيها أوجه مخالفة قرار استثمار أمانات التنفيذ لصالح الخزينة 

ومجلس القضاء لأحكام القانون وانتهاكه الجسيم لحقوق المواطنين/ات،

المحكمة العسكرية تخلي سبيل المتهمين
 في قضية مقتل الناشط نزار بنات

مقتل  قضية  في  المتهمين  محاكمة  إجراءات  على  الرقابي  "مساواة"  فريق  وثّق 

الجلسة  ومنها  المحاكمة  جلسات  وقائع  بنات  نزار  المرحوم  المجتمعي  الناشط 

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٦، 

مشروع قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة 
مزيج من انتهاكات حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون

أصدرت "مساواة" بتاريخ ٢٠٢٢/٩/7 ورقة موقف تناولت فيها ما انطوى عليه 

القيمة المضافة بنسخته الأخيرة من نصوص مثلت  مشروع قرار بقانون ضريبة 

انتهاكاً لصلاحيات سلطة التشريع الأصيلة، 

"مساواة" تطالب وزارة التربية والتعليم بالإيفاء بحقوق البدو 
الدستورية وضمان حقهم في التعليم على قدم المساواة مع 

سائر المواطنين/ات
في أعقاب تنفيذه لسلسلة من اللقاءات التشاورية وورش العمل التوعوية في ثلاث 

تجمعات بدوية؛ عين سامية ورأس العين ووادي السيق،

تقريرها الرقابي على امتحان القبول في نقابة المحامين على 
طاولة مجلس النقابة

"مساواة" تلتقي عطوفة نقيب المحامين وعدد من أعضاء مجلس النقابة للبحث 

فيما تضمنه التقرير وجدول رسوم المحاكم

يوم  ظهر  بعد  "مساواة"  لمركز  والقانونية  السياساتية  الشؤون  مسؤول  التقى 

الثلاثاء ١٨/تشرين أول الماضي عطوفة نقيب المحامين،

ثلاث مذكرات توجهها "مساواة" لوحدة حقوق الإنسان في النيابة 
العامة لم تتلقى أي رد عليها!

أعلنت النيابة العامة عن تشكيل وحدة خاصة سُميت وحدة حقوق الإنسان، التي 

مدني  عليها وممثلين/ات عن مؤسسات مجتمع  القائمين  بين  لقاءً جمع  نظمت 

تُعنى بحقوق الإنسان وسيادة القانون من ضمنها "مساواة"،

"مساواة" تُسند مطالب محامين/ات شرعيين بإلغاء قرار نقل مقر 
محكمة دير البلح الشرعية

القضاء  مجلس  لرئيس  وُجهت   ٢٠٢٢/١٠/١١ بتاريخ  لمذكرة  "مساواة"  انضمت 

تمّ توقيعها  الجوجو، والتي  الدكتور حسن  الشيخ  الأعلى الشرعي في غزة سماحة 

من قبل مجموعة كبيرة من المحامين/ات الشرعيين العاملين في المحافظة الوسطى،

نقل رسائل التهديد لا يمنح 
مشروعية ولا يساهم في استقرار 

نظام الحكم

فرض الرسوم نهج تمارسه دوائر 
السلطة التنفيذية لغايات 

تناقض الحقوق الدستورية

القرارات بقانون قد تقود مسؤولي 
النظام إلى الجنايات الدولية!
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تتمة/ الافتتاحية
 والتعبير عن الرأي، والإقرار بالتنوع، والتداول السلمي للسلطة، بوصف ذلك مساساً بالهوية الوطنية، وتنوعها الثقافي والحضاري والإنساني، وتسليماً لمفاتيح القرار 

لعصابات تتخذ من العنف والبلطجة نهجاً في فرض تصورها ورؤيتها لبنية المجتمع ونسيجه الثقافي والاجتماعي، جاء ذلك تعقيباً على ما تعرضت له مؤسسة ثقافية 

القانون  إنفاذ  أمام من نقلته لها جهات  إلغائها  إلى  الله، واضطرارها  الثقافي في رام  وازنة من تهديد مجهول المصدر بمنعها من تنفيذ أمسية موسيقية في مركزها 

القائمين على  الرسمية من تهديدات قد تطال السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية للقائمين/ات على تلك الأمسية والمشاركين/ات فيها. وما سبق ذلك من تعرض 

مهرجان فلسطين لموسيقى الهيب هوب يوم الخميس 7/٢٨ من تهديدات مماثلة نقلت إلى إدارة المهرجان من الأجهزة الأمنية منسوباً صدروها عن مجهولين. 

تحول أجهزة إنفاذ القانون إلى ناقلي رسائل تهديد لا ينم فقط عن عجز تلك الأجهزة عن القيام بموجبات وظيفتها "الأمر الموجب للمساءلة"، بل يدعو للحزن والسخرية 

من تحوّل تلك الأجهزة إلى ناقلي رسائل وضامني إفلات المجرمين من العقاب.

واللافت أن نهج نقل الرسائل والمشاركة في تنفيذ سياسة تكميم الأفواه واغتيال الحق في التعبير عن الرأي وتقييد حق المشاركة في الحياة العامة على نحو يلغيه لم 

يقف عند أجهزة إنفاذ القانون، بل تعداه ليصل إلى منارات علم، حيث تولّى رئيس قسم أكاديمي تبليغ استاذ جامعي يعمل في ذات القسم بضرورة حذفه لمنشور كتبه 

على صفحته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، ناصحاً إياه بأن حذفه للمنشور قد يجنبه المتاعب التي هو في غنى عنها، وهنا تتجسد المأساة إذ يتحول بعض 

صانعي الرأي والفكر إلى مناديب لمصادرة بديهيات مكونات الرأي والفكر الذي يجب أن يتسم به صانعوا الرأي والفكر قولاً وممارسة لا أن يناقضوا ما يقولونه في العلن 

مع ما يمارسونه في الخفاء.

"عين على العدالة" التلفزيوني بنسخته الجديدة ينطلق في الأول من آب/2022
أطلقت "مساواة" النسخة الثانية من برنامجها التلفزيوني "عين على العدالة"، وبثت منذ مطلع آب الماضي وحتى تاريخ إعداد هذا العدد من نشرة "عين على العدالة"؛ 

)١١( حلقة، كانت الحلقة الأولى والتي بثت بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣ بعنوان "حراك نقابة المحامين .. الفرص والتحديات"، والثانية بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١7 بعنوان "الإصلاح 

القضائي بين الواقع والمأمول هل حقق إلغاء التشريعات الإجرائية وقانون التنفيذ اختراقاً جدياً في مسار الإصلاح القضائي أم ليس بعد؟، والثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٨ 

بعنوان "العدالة الانتقالية وجهود المصالحة الوطنية"، والرابعة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/7 بعنوان "تجاوز لائحة السندات العدلية واستثمار أمانات التنفيذ لصالح الخزينة 

مخاطر  المضافة..  القيمة  ضريبة  بقانون  قرار  "مشروع  بعنوان   ٢٠٢٢/٩/٢٤ بتاريخ  الخامسة  والحلقة  حلول"،  نتائج،  دلالات،  الأعلى..  القضاء  ومجلس  العامة 

وتجاوزات"، والسادسة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٨ "حق بدو فلسطين في السكن ومياه الشرب مسؤولية حكومية ودولية"، والسابعة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٢ بعنوان "أثر 

التشريعات الصادرة أثناء الانقسام على حقوق المرأة والطفل قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية نموذجاً"، والثامنة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢5 

التعليم، إشغال الوظيفة  المرأة والطفل بين النص والتطبيق، الصحة،  أثناء الانقسام على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة  بعنوان "أثر التشريعات الصادرة 

العام  التقاعد  المعدل لقانون  العامة والتواصل مع ذوي الإعاقة نموذجاً"، والتاسعة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦ بعنوان "قراءة في قرار بقانون  العامة، مواءمة الأماكن 

ومرسوم تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية وتعديل مدونة السلوك القضائي"، والعاشرة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ بعنوان "أثر تعديل جدول رسوم المحاكم عل حق 

المتقاضين في الوصول للعدالة، والسلم الأهلي"، والحادية عشرة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤ بعنوان "حق المحامين/ات الشرعيين بتشكيل نقابة خاصة بهم/ن"، ويعتبر 

هذا البرنامج إحدى أدوات "مساواة" الرقابية على أداء منظومة العدالة والحكم ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تمس بحقوق المواطنين/ات الدستورية، ولاقت النسخة 

الثانية من البرنامج والذي اشتمل على إحدى عشر حلقة اهتماماً واسعاً لدى المشاهدين، حيث بلغ مستوى مشاهدات حلقاته ما يزيد عن ٣٠ ألف مشاهدة.

التناقض في الأحكام الصادرة عن هيئات محكمة النقض هل بات ظاهرة؟
وما السبب الداعي لعدم إحالة الأمر للنظر والفصل فيه من هيئة عامة للمحكمة؟

كشف النقاب عن تناقض في الأحكام الصادرة عن هيئات محكمة النقض على نحو يمس بحقوق المتقاضين/ات، ويرسي سوابق قضائية مُتعارضة ومُتناقضة تؤثر 

سلباً على ثقة المتقاضين/ات بالقضاء، وتُربك عمل المحامين/ات وبخاصة في ظل التناقض في الأحكام المتعلقة بنزاعات متشابهة في الموضوع، كما تؤثر سلباً على عمل 

قضاة المحاكم في الدرجات الأدنى كقضاة محاكم الاستئناف وقضاة محاكم البداية والصلح، الذين سيواجهون حيرة واضحة بشأن أي من المبادئ القضائية الصادرة 

عن محكمة النقض والتي سيُسندوا بها أحكامهم، قانونيون أعربوا عن دهشتهم واستغرابهم من عدم قيام الهيئة القضائية المصدرة للحكم الأحدث من إحالة ملف 

الطعن بالنقض موضوعه إلى هيئة عامة، وقد تراءى لها أنها ستقضي على نحو مخالف للحكم الصادر عن هيئة محكمة نقض في طعن سابق للطعن الذي تنظره، وبدلاً 

من اللجوء إلى هذا الطريق الملُزم لها بموجب القانون، مضت قدماً وأصدرت حكماً يناقض حكم الهيئة السابقة ويخالفه على نحو بيّن وجلّي، ما أدى إلى إهدار في مبدأ 

المساواة، وتمييز في الأحكام القضائية بين المتقاضين/ات من ذوي المركز القانوني الواحد.

التناقض في الأحكام اللافت لاهتمام القانونين/ات وإبداء رأيهم المذكور بشأنه، تمثل في صدور حكم بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٤ عن هيئة محكمة النقض المنعقدة في رام الله 

في النقض المدني رقم )٢٠٢٠/٩١7(، والذي قضى بأن تجميع الإجازات السنوية لمدة محددة لسنتين فقط لا يعني عدم استحقاق العامل لبدل الإجازات التي لم تُستنفذ 

خلال مدة عمله، إعمالاً بقاعدة لا اجتهاد في مورد النص، وبعد صدور هذا الحكم بسنة، صدر حكم آخر عن هيئة أخرى في ذات المحكمة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣ في النقض 

المدني رقم )٢٠٢٢/57٠(، قضى بأن المطالبة ببدل الإجازة السنوية عن كامل سنوات العمل غير وارد، الأمر المناقض للحكم الصادر عن الهيئة مصدرة الحكم الأول.
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"مساواة تنجح في حمل هيئة تسوية الأراضي والمياه 
على سرعة إيجاد بديل لمحكمة تسوية بيرزيت

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو أي عمل 

إداري من رقابة القضاء ويترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية، ومظهر العدالة جزء أساسي منها يوفر للمتقاضي/ة الشعور بالثقة 

بإمكانية  العدالة ويؤثر سلباً على شعوره  بمنظومة  ثقته  المتقاضي/ة  يفقد  العدالة  الجزء من  بهذا  أو مساس  انتقاص  وأي  للعدالة،  الوصول  وسهولة 

الوصول إلى العدالة وضمان حماية حقوقه والحصول عليها، ومن أبرز متطلبات مظاهر العدالة توفير مبنى ملائم للمحاكم ودوائر السلطة القضائية ذات 

الصلة والاختصاص في إنجاز معاملات ودعاوى المتقاضين/ات، وله بُعد آخر يتمثل في حرص الدولة ومؤسساتها على احترام مبدأ الفصل بين السلطات 

ونزاهة وهيبة السلطة القضائية.  

بداية الأزمة
بدأت الأزمة منذ نقل محكمة التسوية من مبنى المحاكم النظامية لتصبح تحت ولاية وإشراف ومسؤولية هيئة تسوية الأراضي والمياه، ما أدى إلى نقل سائر محاكم 

التسوية إلى عُهدة هيئة تسوية الأراضي والمياه، التي قامت باختيار أماكن لتلك المحاكم وفقاً لما ارتأته تلك الهيئة ووفرته، وما ارتأته الهيئة بخصوص مكان محكمة 

تسوية بيرزيت شابه العديد من النواقص الجوهرية التي أثرت سلباً على أداءها وسمعتها وثقة المتقاضين/ات بها، حيث اختير مكانها في طابق تسوية في مبنى داخلية 

بيرزيت والذي لا يتلاءم البتة مع المتطلبات الأساسية للمحكمة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة وشكاوى متعددة من المحامين/ات والمتقاضين/ات على السواء.

"مساواة" تتدخل لإيجاد الحلول
اتصل مركز "مساواة" بالمشكلة عبر ثلاث أدوات ووسائل، تمثلت الأولى في تلقيه لشكاوى شفهية وأخرى خطية من ضمنها شكوى من المحامي فضل نجاجرة من رام 

الله، والثانية تمثلت في قيام مسوؤلة الرقابة في مركز "مساواة" بعدة زيارات للمحكمة انتهت بتقرير أفاد بعدم ملائمة المحكمة للمتطلبات الأساسية لعمل المحاكم 

الإداري والقضائي، والثالث لقاءات واتصالات بمحامين/ات ومتقاضين/ات الذين أكدوا أن المبنى غير ملائم البتة ويعيق وصول المتقاضين/ات بمن فيهم كبار السن 

وذوي الإعاقة إلى المحكمة أو دوائرها، فضلاً عن صغر مساحته وعدم وجود غرف للمحامين/ات وأماكن للمتقاضين/ات، ما حوّل غرف القضاة )قاعات المحكمة( لمكان 

تواجد سائر مراجعيها حتى أثناء انعقاد جلساتها، فضلاً عن عدم ملائمة المكان لمتطلبات البيئة الصحية من حيث عدم توفر دورات مياه للمحامين/ات المراجعين/ات، 

وعدم ملائمة المكان برمته لشروط التهوية والسلامة الصحية.

وسنداً لما قامت به "مساواة" من رصد وتوثيق مسند بأدلة متعددة وجهت بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٢ مذكرة خطية إلى هيئة تسوية الأراضي والمياه تتعلق بعدم صلاحية 

مبنى محكمة التسوية في بيرزيت بتفصيل لأسباب عدم الملائمة تلك، مطالبة بالعمل الفوري والسريع على إيجاد بديل لمبناها وتوفير المتطلبات اللازمة لعمل المحكمة 

الإداري والقضائي على السواء.

هيئة تسوية الأراضي والمياه تقر بصحة مذكرة "مساواة"
بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢5 تلقت "مساواة" رداً خطياً من هيئة تسوية الأراضي والمياه على مذكرتها، أقرت من خلاله الهيئة بصحة ما ورد في مذكرة "مساواة" معلنة التزامها 

بالعمل على نقل مقر المحكمة إلى مبنى آخر، إلا أن الرد لم يحدد وقتاً لذلك.

المبنى الجديد للمحكمة

بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣ أعلنت هيئة تسوية الأراضي والمياه عن نقل مقر المحكمة إلى مبنى جديد، مسؤولة الرقابة في مركز "مساواة" عاينت المقر الجديد مرتين والتقت 

بمحامين/ات ومتقاضين/ات، ودونت في تقريرها أن المبنى الجديد أفضل من المبنى القديم وتتوفر فيه أساسيات لعمل المحكمة، إلا أنه لم يراعي مبدأ المواءمة مع 

احتياجات ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث يقع مقر المحكمة على الطابق الثاني من مستوى الشارع، والوصول إلى الطابق الأول المرتفع عن مستوى الشارع يكون عن 

طريق درج لا يتلاءم مع ذوي الإعاقة كما هو الحال مع وصولهم إلى الطابق الثاني الذي يوجد فيه مقر المحكمة، ما دفع بأحد المتقاضين من كبار السن إلى القول بأن 

"المبنى القديم أفضل لحركته من المبنى الجديد"، وغرفة المحامين/ات فيه لا زالت خالية من الأثاث لتنازع الاختصاص بشأن الجهة الملزمة بتأمينه، إذ من وجهة نظر 

هيئة تسوية الأراضي والمياه يقع على نقابة المحامين مسؤولية تأمين الأثاث المطلوب، ونقابة المحامين بدورها لم تعقب على ذلك ولم تقم بتوفير الأثاث المطلوب، ما أبقى 

غرفة المحامين خالية حتى اللحظة "٢٠٢٢/١٠/١٦".

المطلوب
سرعة مواءمة المبنى لاحتياجات ذوي الإعاقة وكبار السن وفقاً لما تنص عليه وتُلزم به القوانين ذات الصلة، وعلى هيئة تسوية الأراضي والمياه سرعة الوفاء بذلك في 

أسرع وقت ممكن، وعلى نقابة المحامين العمل على تأثيث غرفة المحامين بالسرعة الممكنة كي لا تشكل غرفتهم الفارغة سبباً لبقاء أزمة الازدحام في المحكمة ووفاءً 

بمتطلبات الأداء المهني لأعضائها. 

الاستخلاص 
واتخاذ كافة  الحقوق  بهذه  التمسك  إرادة  توفرت  إذا  التغيير  والجماعية، وإمكانية  الفردية  الدستورية  بالحقوق  التمسك  أهمية  إضافي على  دليل  النجاح هذه  قصة 

الوسائل القانونية المشروعة للدفاع عنها وحمايتها، الأمر الذي تجدد معه "مساواة" دعوتها لكل مواطن/ة انتهكت أو مُست حقوقه بالتوجه إليها بشكوى أو طلب 

التدخل لغايات درء المخاطر وحماية الحقوق. 
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تتمة/ استثمار أمانات التنفيذ لصالح الخزينة ومجلس القضاء استحواذاً 
على أموال خاصة خلافاً للقانون

مطالباً بالإلغاء الفوري للقرار وإغلاق ما يسمى بحساب الودائع المربوطة، وإلغاء إناطة أمر السحب أو الإيداع فيه لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو مسؤولي دوائره، وبالنظر 

لأهمية ورقة الموقف من الناحية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تتمة/ المحكمة العسكرية تخلي سبيل المتهمين
 في قضية مقتل الناشط نزار بنات

ولفت انتباه الفريق حضور المتهمين جلسة المحاكمة وهم طلقاء على الرغم من عدم صدور أي قرار قضائي من هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى بإخلاء سبيلهم أثناء 

إجراءات المحاكمة في الجلسات السابقة لتلك الجلسة، ما دفع بالفريق لمتابعة ملابسات إخلاء السبيل، حيث علم من مصادر مطلعة ووثيقة الصلة أن وكيل المتهمين 

تقدم بطلب إخلاء سبيل خارج جلسات المحكمة وأثناء العطلة القضائية وبطلب مستقل، لم يسبق له إثارته أثناء جلسات المحاكمة، وأن المحكمة العسكرية أصدرت 

قرار بإخلاء سبيلهم بكفالة عدلية. 

شبكة المنظمات الأهلية: مداهمة احتفال المفوض السامي في اليوم العاملي لحقوق الإنسان 
انتهاك فاضح للحق في تشكيل الجمعيات والتجمع السلمي وقانون الاجتماعات العامة

أصدرت شبكة المنظمات الأهلية بياناً استنكرت من خلاله اقتحام قوة من الأجهزة الأمنية في غزة مساء ١٠ كانون أول الجاري، احتفالاً بمناسبة الذكرى السنوية 

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظمه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الاحتفال السنوي الذي يقيمه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان تخلله هذا العام عدداً من الكلمات والأغاني 

التراثية ونظم بمشاركة العديد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية، التي فوجئت بقيام قوة أمنية تابعة لمباحث الساحة بمنع استمراره.

واعتبرت الشبكة في بيانها مداهمة القوة الأمنية للاحتفال انتهاكاً فاضحاً للحق في تشكيل الجمعيات والتجمع السلمي وقانون الاجتماعات العامة.

 ونوهت الشبكة في بيانها إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق فعاليات خاصة بعدد من المنظمات الأهلية في غزة.

وطالبت الشبكة بوقف هذه الانتهاكات واحترام الحق في التجمع وعقد الاجتماعات وضمان استقلالية منظمات المجتمع المدني. 

وكانت مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات حقوق إنسان تداعت لاجتماع مشترك مع الشبكة بحضور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للبحث في الإجراءات والقيود 

الجديدة التي تفرضها وزارة الداخلية في غزة، بما فيها إلزام مؤسسات المجتمع المدني بالحصول على تصريح مسبق لعقد أنشطتها وفعالياتها في القاعات المغلقة، والتي 

تتناقض مع القانون الأساسي وسائر التشريعات ذات الصلة.

وقرر المجتمعون فتح حوار مع كافة المستويات الإدارية والسياسية في غزة لضمان احترام القانون والتراجع عن تلك الإجراءات التي من شأن تطبيقها تقويض حرية 

عمل ودور المنظمات الأهلية الفلسطينية كواحدة من أهم مكونات المجتمع المدني، ومحاولة لاحتواءها وفرض قيود على الحق في تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها 

بما يناقض المادة )٢٦( من القانون الأساسي والتشريعات الناظمة للجمعيات، وقانون الاجتماعات العامة. 

وأعرب المجتمعون/ات عن التزام المنظمات الأهلية باحترام القانون وعدم قبولها المساس بحرية عملها.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية في غزة أصبحت تفرض الحصول على تصريح مسبق قبل تنفيذ أي نشاط في قاعة مغلقة، وتفرض على المؤسسة التوقيع على تعهد في 

مضمونه وشكله مخالف للقانون. 

"مساواة" تشارك بفاعلية في خطة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء 
للعام 2022 وتنفيذها وتُكسي مؤتمرها السنوي بلون الحملة البرتقالي

شاركت "مساواة" في إعداد الخطة التنفيذية لحملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة الفاصلة بين اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في ٢5 من تشرين الثاني 

من كل عام واليوم العالمي لحقوق الإنسان في ١٠ كانون أول من كل عام، واختيرت عضواً في مجموعة الاتصال الخاصة بالحملة والتي تُعنى بإقرار تفاصيل أنشطة 

الحملة من حيث ماهيتها وشعارها وعنوانها ووقت تنفيذها وآليته وموادها الترويجية ومحتواها باللغتين العربية والانجليزية، تمهيداً لاعتمادها من سائر الشركاء، 

إلى جانب التواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام والمؤثرات/ين على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان مشاركتهم في الحملة من منظور حقوقي، مع التركيز على ضمان 

أكبر نسبة مشاركة من الرجال في الحملة، وبيان أهمية تلك المشاركة من خلال حملة تواصل معهم على اعتبار أن حقوق المرأة جزء أساس من حقوق الإنسان وهي 

شريكة للرجل في مجال التمتع بها، التي تتضمن الدفاع عن حقوق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومنع التعدي عليهم بنتيجة تبنيهم ودفاعهم عن تلك الحقوق، 

وإيلاء حقوق النساء ذوات الإعاقة الاهتمام الخاص ووضعها في صدارة برنامج الحملة لهذا العام، إضافة إلى حماية الصحفيين/ات وسرعة إقرار قانون حماية الأسرة.

ويذكر أن أبرز شعارات الحملة التي أعدتها مجموعة الاتصال واعتمدت بإجماع الشركاء شعار "الحماية مسار مش شعار" كشعار لحملة ٢٠٢٢، إلى جانب رسائل 

موجهة للفئات المستهدفة من بينها رسالة للشابات والشباب "إيد بأيد بنغير سوا، وبنحمي النساء والفتيات من العنف، وبنعيش بأمان"، والرسالة الموجهة للرجال 

والفتية "إيد بأيد بنغير سوا، وبنحمي النساء والفتيات من العنف، وبنعيش بأمان"، والرسالة الموجهة للناجيات من العنف "قصة نجاتك هي نجاة لغيرك، علّي صوتك".

الحملة  التضامن تجاه  ثاني، بإظهار  المنعقد يوم ٣٠ تشرين  العاشر  الفلسطيني  العدالة  المحاماة والقضاء "مساواة" في مؤتمر  الفلسطيني لاستقلال  المركز  وبادر 

المؤتمر  للنساء والأطفال وذوي الإعاقة، ووزع على المشاركين/ات في  الدستورية  أوراق خاصة بالحقوق  المؤتمر  الفاعلة فيها، حيث تضمن جدول أعمال  والمشاركة 

الشبرة البرتقالية تبنياً لللون الذي تبنته الحملة.
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تتمة/ مشروع قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة مزيج 
من انتهاكات حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون

وتغيير في بنية النظام السياسي على نحو يجمع سائر السلطات في يد جهة واحدة، وأشارت ورقة الموقف إلى أن فرض الضرائب والرسوم تخرج عن صلاحيات الرئيس، والقرار 

بقانون ليس الأداة التشريعية الناظمة لها، وكشفت عن ٢٤ انتهاك لأحكام القانون الأساسي والقوانين السارية احتوتها نصوص المشروع المذكور، داعية إلى بيان رأي المختصين 

الشأن  ذات  الأهلية  والهيئات  المدني  المجتمع  بإلغائه، ودعت سائر مؤسسات  العلوم ومجالاتها، وطالبت  بتلك  ذات طبيعة خاصة  المالية والمحاسبية من نصوص  الشؤون  في 

والاختصاص برفع صوتها لإلغاء المشروع وطرحه جانباً، وبالنظر لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها. 
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تتمة/ "مساواة" تطالب وزارة التربية والتعليم بالإيفاء بحقوق البدو 
الدستورية وضمان حقهم في التعليم على قدم المساواة مع سائر المواطنين/ات

وبعد إطلاعه وتوثيقه لأوجه الحرمان من الحق في التعليم لأبناء البدو الفلسطينيين والتمييز بينهم وبين سائر المواطنين/ات في محافظات الوطن والحرمان من توفير 

المتطلبات الأساسية لضمان الحق في التعليم لطلبة وطالبات البدو، وجّه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة خطية لوزير التربية والتعليم 

الدكتور مروان عورتاني بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢١، تناولت واقع التعليم المتردي في المناطق البدوية وأوجه معاناة مواطنيه ومواطناته والقصور الرسمي في توفير متطلبات 

إليها من  التي يتعرضون  القرى المجاورة، وبخاصة تلك  إقامتهم إلى مدارسهم في  أثناء تنقلهم من أماكن  الطلبة والطالبات  التي تواجه  التعليم والمعوقات والمخاطر 

التعليم واتخاذ  البدوية لاطلاعهم عن كثب على واقع  للتجمعات  التربية والتعليم  للوزير وقيادات وزارة  بتنظيم زيارة ميدانية  المستوطنين وقوات الاحتلال، مطالبة 

الإجراءات الفورية اللازمة لتلبية الحقوق الأساسية للمواطنين البدو، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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"مساواة" توجه مذكرة لوزيرة الصحة حول حرمان البدو من حقوقهم في توفير 
مراكز طبية وتأمين صحي والواجب الدستوري على وزارة الصحة للوفاء بها

في أعقاب تنفيذه لسلسلة من اللقاءات التشاورية وورش العمل التوعوية في ثلاث تجمعات بدوية؛ عين سامية ورأس العين ووادي السيق، وبعد إطلاعه وتوثيقه لأوجه الحرمان 

من الحق في الصحة لأبناء البدو الفلسطينيين، والتمييز بينهم وبين سائر المواطنين/ات في محافظات الوطن، والحرمان من توفير المتطلبات الأساسية لضمان الحق في الصحة 

للمواطنين/ات البدو الذين لا زالوا يعانون من حرمان خطير من متطلبات أمنهم الصحي وكرامتهم الإنسانية، ولا زالوا محرومين من انطباق نظام التأمين الصحي الحكومي 

عليهم ما يكبدهم تكاليف علاج ودواء باهظة الثمن، إلى جانب عدم وجود مراكز طبية حكومية في تلك التجمعات الخالية من وجود عيادات صحية ثابتة أو حتى متنقلة، كما 

أن سيارة الإسعاف حتى في الحالات الطارئة لا تصلهم، ويعانون من عدم توفر العلاجات الصحية الأساسية ومنها الفحوصات وتلقّي اللقاحات، واقتصار نظام تأمين الجدار 

على المتزوجين/ات، إلى جانب ارتفاع تكاليف علاج ثروتهم الحيوانية كالأغنام، وعدم دعم الحكومة للأدوية الخاصة بمعالجتها، وعدم توفير أدوات فحص عينات الأغنام بسرعة 

بقيام  الكيلة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢١، مطالباً  الدكتورة مي  المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة خطية لوزيرة الصحة  الفلسطيني لاستقلال  المركز  تتفادى تلف عيناتها؛ وجه 

الوزيرة والقيادات الإدارية في وزارة الصحة بزيارة فورية للتجمعات البدوية للوقوف على واقع الحال وتأمين الدعم الحكومي بما يؤمن متطلبات حقوق البدو الصحية على قاعدة 

المساواة وعدم التمييز بينهم وبين سائر المواطنين/ات في المحافظات الأخرى، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تتمة/ تقريرها الرقابي على امتحان القبول في نقابة المحامين 
على طاولة مجلس النقابة

المحامين  لنقابة  الانتساب  لقبول  الكتابي  الامتحان  على  الرقابي  "مساواة"  تقرير  تضمنه  فيما  للبحث  المجلس،  أعضاء  من  وعدد  الأسبق  المحامين  نقيب  بحضور 

والتسجيل في سجل المحامين المتدربين، والمنعقد يوم الأحد ١٨/أيلول الماضي في كليات الحقوق والتربية والآداب في جامعة بيرزيت، إلى جانب ما تناولته مواقع التواصل 

الاجتماعي وبيان مجلس الوزراء الصادر عن جلسته المنعقدة يوم ١7/ تشرين أول الماضي من اتفاق بين مجلس نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى على جدول 

رسوم المحاكم.

وتناول الاجتماع تفصيلاً ما تضمنه تقرير "مساواة" الرقابي حول إجراءات الامتحان المذكور وما انطوت عليه من مخالفات جوهرية توسم الامتحان المذكور بالفشل، 

والإجراءات المتخذة من قبل المجلس بشأنها، من جانبه أكد عطوفة نقيب المحامين أن المجلس تداول في تقرير "مساواة" على مدار ثلاث جلسات واتخذ إجراءات عملية 

من شأنها تلافي الأخطاء التي أشارت إليها "مساواة"، وستعمل على إنفاذ تلك الإجراءات بدءاً من امتحان المزاولة المزُمع تنظيمه في تشرين الثاني/٢٠٢٢، وأشار عطوفة 

النقيب إلى أن الجهة المخولة بنشر جدول رسوم المحاكم هو مجلس الوزراء، والنقابة ليست جهة مختصة أو مخولة بذلك. 

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه 
إزاء فرض عقوبة الإعدام في غزة

أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين بياناً بتاريخ ٢ آب ٢٠٢٢ تعقيباً على إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في غزة حكماً بالإعدام بحق عسكري 

برتبة رقيب أول، بعد أن أدانته بجريمة القتل العمد، أوضح البيان أن إجراءات الإدانة والمحاكمة السريعة والتي لم تتجاوز مدتها ثلاثة أسابيع منذ وقوع الحادث يثير 

قلقاً عميقاً حول مدى تمتع المتهم بحقه في المحاكمة العادلة بما في ذلك حقه في الحصول على الوقت الكافي لإعداد دفاعه، ودعا المكتب السلطات في غزة إلى احترام الحق 

في المحاكمة العادلة وفرض حظر فوري على عقوبة الإعدام، وحثّ حكومة دولة فلسطين على ضمان إلغاء عقوبة الإعدام بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية 

المنصوص عليها في البروتوكول الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه حكومة دولة فلسطين في العام ٢٠١٩.

البرلمان الشبابي يواصل برنامج تدريبي لأعضائه في غزة
واصل البرلمان الشبابي المنُشأ بمبادرة من "مساواة" و١٨ ائتلاف مجتمعي ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء حقوقيين، والهادف إلى تمكين الشباب/ات من رسم 

حاضر ومستقبل شعبهم من خلال تأمين المناخات الممكنة لهم/ن من التفاعل وإبداء الرأي في سائر القضايا التي تواجه مجتمعنا، وإيجاد منصة للتعبير الحر عن 

آرائهم/ن وصولاً لخلق قادة مجتمعيين مدافعين/ات عن حقوق الإنسان مؤثرين/ات فاعلين/ات في بيئاتهم/هن، واصل خلال آب الماضي البرنامج التدريبي لأعضائه 

بتنظيم لقاء تدريبي حواري تناول المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها وإجراءات التحقيق والمحاكمة أمامها، وأثر انضمام دولة فلسطين إليها ودور النيابة العامة 

الفلسطينية في التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في فلسطين، والجانب العملي لدور النيابة العامة الفلسطينية في التحقيق في قضية استشهاد الصحفية شيرين أبو 

عاقلة، ونظم البرلمان لأعضائه نموذج لمحكمة صورية تحاكي محاكمة مجرمي الحرب، واتخذت قضية استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة نموذجاً. 

قيم ومبادئ  اشتمل عليه من  ما  انتهاك  المترتبة على  والآثار  الأساسي  القانون  تناولت مكانة  الشبابي جلسة مناظرة  البرلمان  الجاري نظم  أول  وبتاريخ ٢١ كانون 

ونصوص وأحكام.



عين على العدالة
21

تتمة/ ثلاث مذكرات توجهها "مساواة" لوحدة حقوق الإنسان
 في النيابة العامة لم تتلقى أي رد عليها!

التي وبالاستناد إلى مخرجات ذلك اللقاء الذي حضره النائب العام؛ وجهت مذكرة خطية لكل من النائب العام ورئيس وحدة حقوق الإنسان في النيابة العامة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٩، 

تضمنت رفض مدير شرطة... وامتناعه عن تنفيذ أمر إفراج عن موقوف صادر عن رئيس نيابة الأمر المخالف لأحكام المادتين )١٠٦( من القانون الأساسي و)٨٢( من قانون 

التي تلقتها "مساواة" من وكيله  السلطة القضائية، وقيام مدير الشرطة المذكور بتوجيه تهمة جديدة للموقوف عند عرض أمر الإفراج عليه على الرغم من إرفاق الشكوى 

بنموذج بحث وتحري صادر عنه متضمن عدم معارضة أقسام وفروع الشرطة بما فيها الشرطة القضائية والمباحث ومكافحة المخدرات وإدارة قسم التحقيق والمرور وحماية 

الأسرة والسياحة لقرار إخلاء سبيل الموقوف، مطالبة بقيام وحدة حقوق الإنسان في النيابة بمعالجة الشكوى واتخاذ المقتضى القانوني بشأن ما احتوته وإجراء التحقيق الإداري 

ومساءلة كل من أعاق أو عطّل تنفيذ أمر الإفراج المذكور، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها. 
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النيابة العامة مشيرة إلى عدم تلقيها أي رد على مذكرتها الأولى،  النائب العام ورئيس وحدة حقوق الإنسان في  وبتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣ وجهت "مساواة" مذكرة ثانية إلى 

ومبينة تفاصيل مذكرتها الثانية، والمتعلقة بمنع محاميان من زيارة موكلاً لهما موقوفاً بقرار من اللجنة الأمنية دون مسوغ قانوني وعلى نحو يتجاوز نطاق صلاحيات 

اللجنة المذكورة، وينتهك بوضوح الحق الدستوري للموقوفين/ات الوارد في المادتين )١٢( و)١٤( من القانون الأساسي، والمادتين )٢( و)١٢( من قانون نقابة المحامين، والمادة 

)١٢٤( من قانون الإجراءات الجزائية، وانتهاكه للائحة الحقوق الدولية الملزمة لدولة فلسطين بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية والبروتوكولات الصادرة بموجبه، ما من شأنه أن يؤذي سُمعة فلسطين الدولية ويعرضها للمساءلة على الصعيدين الدولي والمحلي سنداً لأحكام المادتين 

)١٠( و)٣٢( من القانون الأساسي، مطالبة بالوقوف على ما ورد في مذكرتها وإلغاء قرار المنع وتمكين المحامين من الاتصال الفوري بموكلهما، وبالنظر لأهمية المذكرة من 

الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها. 
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وبتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠ وجهت "مساواة" مذكرة ثالثة إلى النائب العام ورئيس وحدة حقوق الإنسان في النيابة العامة، تناولت إصدار قرار من أحد المحافظين بمنع محامياً من 

الالتقاء بموكله الموقوف على ذمته، ومنعه من أخذ وكالته، مطالبة بإلغاء قرار المحافظ المذكور لبطلانه من الزاويتين؛ بطلان التوقيف على ذمة المحافظ وهو الأمر المجمع عليه 

فقهاً وقضاءً ويتماثل مع التوقيف الإداري سيء الصيت، وبطلان منع الموقوف من الالتقاء بمحاميه، مذكرة بأنها لم تتلقى أي رد أياً كان على مذكرتيها السابقتين، ومؤكدة على 

أنه وحتى يستقيم أداء وحدة حقوق الإنسان في النيابة العامة مع مسماها، وحتى تفي النيابة العامة بموجبات وظيفتها في حماية حقوق الإنسان، وحتى تحقق شراكة النيابة 

العامة مع مؤسسات المجتمع المدني غايتها، فإننا نرى ونؤكد على أهمية الرد على مذكرات "مساواة" والاستجابة لما تضمنه تلك المذكرات من مطالب، وبالنظر لأهمية المذكرة 

الثالثة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها. 
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تتمة/ "مساواة" تُسند مطالب محامين/ات شرعيين بإلغاء قرار  
نقل مقر محكمة دير البلح الشرعية

تضمنت المطالبة بإلغاء قرار نقل مقر محكمة دير البلح الشرعية إلى مقر آخر مُستأجر غير مُؤهل لتلبية احتياجات المتقاضين/ات والمحامين/ات، وغير مُقسم 

بالمتقاضين/ات والمحامين/ات وبخاصة  إليه، ما يلحق ضرراً  العام ولا تتوفر مواصلة مباشرة  تقسيماً صالحاً لأن يكون مقر للمحكمة، وهو بعيد عن الشارع 

في فصل الشتاء، ومدخله ترابي ومختلط بالطين، وبلاطه يتسبب بالانزلاق، والمقر المسُتأجر يتوسط سوق دير البلح الذي يشهد بالعادة ضجيجاً يؤثر على عمل 

المحكمة، ومنافذ المقر تطل على عمارات سكنية ما يوجب بقاءها مغلقة، فضلاً عن فقدانها لشروط التهوية الصحية، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية 

فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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ديوان الرئاسة يتراجع بإصدار قرار بقانون معدل 
لقرار بقانون إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين

وجهت رئيسة ديوان الرئاسة السيدة انتصار أبو عمارة كتاباً خطياً إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، مرفقاً به قرار بقانون معدل للقرار بقانون إنشاء نقابة 

إلى الأراضي  القانون رقم )١٤( لسنة ١٩5٤م  امتداد نفاذ  الجديد في خمس مواد، تضمنت  القرار بقانون  بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٦، ويقع  الفلسطينيين، مؤرخاً  الأطباء 

الفلسطينية كافة، على أن يستمر مجلس النقابة/ مركز القدس في مهامه حسب قانون نقابة الأطباء رقم )١٤( لسنة ١٩5٤م، وتضمن كذلك نصاً يفيد بتولي مجلس 

نقابة الأطباء/ مركز القدس إعداد مشروع قانون نقابة الأطباء الفلسطينيين بالتنسيق والتشاور مع الهيئة العامة للأطباء والجهات ذات الاختصاص والعلاقة وبما 

لا يمس حقوق ومقدرات الأطباء المكتسبة خاصة مقر النقابة الدائم في القدس.

القرار بقانون الجديد وإن تضمن ما يفيد إلغاء قرار بقانون إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين الأول الذي سمّى مجلس إدارة لتلك النقابة بديلاً عن مجلس نقابة الأطباء 

المنتخب الذي أعيد اعتباره ومكانته، إلا أنه يحمل في طياته ما يؤكد تشبث ديوان الرئاسة بسياسة إصدار القرارات بقانون ومضيه قدماً فيها، والاستمرار في إصدارها 

تحت جنح الظلام وبعيداً عن توفر المتطلبات الدستورية المبررة لإصدارها.

نقابيون وحقوقيون أشادوا بصمود نقابة الأطباء ومجلسها المنتخب وتمسكهم بحقوق النقابة وأعضائها على نحو أدى إلى إلغاء القرار بقانون الأول، إلا أنهم تحفظوا 

على الإلغاء عبر إصدار قرار بقانون جديد استخدم مصطلح تعديل القرار بقانون بدلاً من إلغائه.
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أمام معارضة قانونية ومجتمعية واسعة النطاق 
الرئيس يُلغي قرارات بقانون معدلة لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 

وقانون الإجراءات الجزائية وقانون التنفيذ
أثارت القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية ومن ضمنها القرار بقانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والقرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، 

معارضة قانونية ومجتمعية واسعة، عُبر عنها في حراك احتجاجي قادته نقابة المحامين واتخذ أشكالاً من النضالات النقابية، ما أدى إلى إلغائهما، وفي ذات السياق كانت "مساواة" 

القانونية  المراكز  نتائج تؤثر سلباً على  إنفاذها من  لما قد يترتب على  القرارات تفادياً  لتلك  بالإلغاء السريع  أوراق موقف وبيانات تطالب  الحراك وأصدرت  إلى ذلك  انضمت  قد 

للمتقاضين/ات، ولغايات التذكير والتوثيق فإن "عين على العدالة" تنشر بيانين من البيانات وأوراق الموقف الصادرة عن "مساواة"، الأول صدر بعنوان "كيف يمس القرار بقانون 

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية حقوق المواطنين/ات" بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣، والثاني صدر بعنوان "أبرز الانتهاكات لحقوق المتقاضين/ات الواردة في القرار بقانون المعدل لقانون 

أصول المحاكمات المدنية والتجارية" بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١.
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أصدرت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب في تموز الماضي ملاحظاتها الختامية على التقرير 

الرئيسية  الموضوعات  من  جملة  إلى  ملاحظاتها  في  اللجنة  وأشارت  لدولة فلسطين،  الأولي 

المثيرة للقلق وأتبعتها بتوصياتها بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل دولة فلسطين 

لإلغاءها وتجاوز آثارها السلبية الضارة. ومن أبرز ما جاء في تقرير اللجنة الدولية لمناهضة 

التعذيب حول الوضع في فلسطين، توثق "عين على العدالة" ما يلي:

الوضع القانوني للاتفاقية 
عبرت  تحفظات،  دون  الاتفاقية  على  لتصديقها  الطرف  الدولة  على  اللجنة  تثني  بينما   .٨

اللجنة عن قلقها بشأن تفسير المحكمة الدستورية العليا، في قراراتها رقم ٤ )٢٠١7( بتاريخ 

١٩ تشرين الثاني ٢٠١7 ورقم 5 )٢٠١٨( بتاريخ ١٢ آذار ٢٠١٨، بموجب المعاهدات الدولية 

التي انضمت إليها الدولة الطرف والتي لها الأسبقية على التشريعات الوطنية فقط بقدر ما 

يعيق  قد  الفلسطيني، مما  العربي  للشعب  والثقافية  والدينية  الوطنية  الهوية  تتوافق مع 

الاتفاقية  يتم نشر  لم  لأنه  القلق  اللجنة  يساور  الاتفاقية. كما  في  الواردة  بحقوقه  التمتع 

لغاية الآن في الجريدة الرسمية لجعلها واجبة النفاذ في الدولة الطرف )المواد ٢ و٤(.

الحظر المطلق للتعذيب
١٤. يساور اللجنة القلق لعدم وجود حكم واضح في تشريعات الدولة الطرف يضمن أن حظر 

التعذيب مطلق وغير قابل للانتقاص. وهي قلقة أيضاً، وفقا لقانون العقوبات الأردني لعام 

١٩٦٠ وقانون عقوبات الانتداب البريطاني لعام ١٩٣٦ المطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة 

على التوالي، وكذلك قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام ١٩7٩ المطبق في كل من الضفة 

التعذيب  أفعاله في  الجنائية عن  المسؤولية  الشخص من  يُعفى  أنه قد  الغربية وقطاع غزة، 

السلطة  الامتثال لأمر صادر عن  أثناء  الأفعال  ارتكاب مثل هذه  تم  ما  إذا  المعاملة  أو سوء 

المختصة التي يجب أن يطيعها القانون، إلا إذا كان هذا الأمر غير قانوني.

إجراءات لحماية  أو  آليات  إذا كانت هناك  لعدم وجود معلومات عما  اللجنة  وتأسف 

المرؤوسين من الأعمال الانتقامية لتمكينهم من رفض إطاعة الأوامر غير القانونية في 

الممارسة العملية )المادة ٢(.

حالة الطوارئ 
١٦. إذ تحيط علماً بحالة الطوارئ التي أعلنتها الدولة الطرف في 5 آذار٢٠٢٠ لحماية 

الصحة العامة بعد انتشار جائحة الكورونا، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تمديد 

بمراسيم  الجديدة  للتصريحات  المنتظم  الاعتماد  خلال  من  الآن،  حتى  الطوارئ  حالة 

القانون  في  عليها  المنصوص  بالمتطلبات  يفي  لا  انه  إذ  بقوانين،  ومراسيم  رئاسية 

المتخذة  الطوارئ  تدابير  مشروعية  بشأن  تخوفات  يطرح  مما   ،٢٠٠٣ لعام  الأساسي 

الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  مزاعم  إزاء  أيضاً  بالقلق  وتشعر  للوباء.  استجابة 

والصحفيين والمعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة حول الاستخدام المفرط للقوة 

والاعتقال والاحتجاز التعسفي في ظل هذه التدابير الطارئة )المادة ٢(. 

الضمانات القانونية الأساسية
المنصوص  المعاملة  وسوء  التعذيب  لمنع  الإجرائية  بالضمانات  علماً  اللجنة  تحيط  بينما   .٢٠

عليها في القانون الأساسي لعام ٢٠٠٣ وقانون الإجراءات الجنائية لعام ٢٠٠١، فإنها تأسف 

لعدم وجود حكم صريح بشأن الحق في الاتصال بمحام فور الاعتقال وأن المادتين ٩7 و٩٨ من 

قانون أصول المحاكمات الجزائية )قانون الإجراءات الجنائية( تسمحان باستجواب الموقوفين 

دون حضور محام "في حالة الجرم الصارخ أو الضرورة أو الاستعجال أو الخوف من ضياع 

الأدلة". كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص المحتجزين لا يُمنحون 

بشكل روتيني جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لحرمانهم الفعلي من 

أفُيدَ بما يلي: )أ( عدم السماح  الحرية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. في هذا الصدد، 

على  الحصول  أن  )ب(  التحقيق؛  فترة  خلال  موكليهم  بمقابلة  الأحيان  بعض  في  للمحامين 

إلى الكشف عن علامات  المناسب ليس ممارسة متبعة تهدف  الوقت  فحص طبي مستقل في 

يتأخر  ما  غالباً  )ج(  المحاكمة؛  رهن  المحتجزين  الأشخاص  سيما  لا  معاملة،  وسوء  تعذيب 

الحق في إخطار أحد الأقارب أو الشخص الذي يختاره؛ و )د( يتم القبض على الأشخاص في 

كثير من الأحيان وتقديمهم إلى السلطة المختصة بعد عدة أيام أو حتى أسابيع من اعتقالهم، 

بما يتجاوز الحد القانوني البالغ ٢٤ ساعة، والتي يمكن تمديدها لمدة ٤٨ ساعة أخرى، مما قد 

يعرض المشتبه بهم لخطر متزايد بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وتشعر اللجنة بالقلق 

خمسة  على   ،٢٠٢٢ شباط  في  الطرف،  الدولة  رئيس  بتوقيع  تفيد  التي  التقارير  إزاء  كذلك 

الإجراءات  وقانون   ٢٠٠١ لسنة   ٣ رقم  الجنائية  الإجراءات  قانون  لتعديل  بقوانين  مراسيم 

المدنية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ وقانون الإثبات رقم ٤ لسنة ٢٠٠١، وقانون تشكيل المحاكم رقم 

5 لسنة ٢٠٠١ وقانون السلطة القضائية رقم ١ لسنة ٢٠٠٢ الذي أثار مخاوف بشأن حماية 

أو محاميه،  للمتهم  للمحاكمة دون حضور  السابق  البراءة، وتجديد الاحتجاز  افتراض  مبدأ 

والحق في الدفاع، وفرض أعلى عتبة مساءلة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون 

والمسؤولون عن إنفاذ القانون )المادة ٢(.

الاعتقال التعسفي
الضفة  في  محتجزين  لأشخاص  عنها  المبلغ  الحالات  إزاء  بالقلق  اللجنة  تشعر   .٢٢

الغربية تحت حراسة لجنة العمليات المشتركة الذين بقيوا في الاعتقال على الرغم من 

أوامر الإفراج الصادرة عن المحاكم. ويساورها القلق لأنه لم يتم إطلاق سراح هؤلاء 

المعتقلين إلا بمجرد الحصول على موافقة خطية للإفراج عنهم من قبل رئيس السلطة 

الفلسطينية أو رئيس الوزراء )المواد ٢ و ١١ و ١٦(. 

الاعتقال الإداري 
٢٤. يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار اللجوء إلى الإعتقال الإداري من قبل الدولة الطرف 

يسمح  والذي  الغربية  الضفة  في  المطبق   ١٩5٤ لعام  الأردني  الجرائم  منع  قانون  بموجب 

بالاعتقال دون تهمة ويثير قضايا حول فصل السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية. 

كما أن اللجنة قلقة بشكل خاص إزاء تزايد عدد الأشخاص المحتجزين إدارياً لفترات طويلة 

يُحرم فيها المعتقلين من الضمانات الإجرائية. وهي قلقة أيضا لأن الاعتقال الإداري يستخدم 

ضد النساء والفتيات ضحايا العنف بحجة حمايتهن )المواد ١ و ٢ و ١١ و ١٦(. 

ادعاءات انتشار التعذيب أو سوء المعاملة وانعدام المساءلة 
المعتقلون  الأشخاص  أن  إلى  تشير  التي  المتسقة  التقارير  إزاء  القلق  اللجنة  يساور   .٢٨

ومنهم من يقبع في المنشآت الخاضعة لسلطة قوات الأمن والاستخبارات في كل من الضفة 

الغربية وقطاع غزة، يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة، خاصة أثناء مرحلة التحقيق. 

وتلاحظ أن الآليات التي أنشأتها الدولة الطرف لتلقي شكاوى التعذيب وسوء المعاملة من 

والشهود،  المشتكين  السرية وتفشل في حماية  إلى  تفتقر  فيها،  والتحقيق  المسؤولين  قبل 

الاستقلالية  إلى  تفتقر  العامة،  النيابة  سيما  لا  الموجودة،  التحقيق  هيئات  أن  حين  في 

الضرورية، حيث أنها تنتمي إلى نفس هيكلية الجناة المزعومين. وتعبر اللجنة عن قلقها 

لأن قلة فقط من شكاوى التعذيب وسوء المعاملة أدت إلى مقاضاة الجناة ولم يؤدِ معظمها 

الى إدانتهم، مما يسهم في حدوث مناخ من الإفلات من العقاب )المواد ٢ و١١-١٣ و ١٦(.

الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وسوء المعاملة
الأحكام  من  الرغم  على  أنه  إلى  تشير  التي  التقارير  إزاء  قلقها  عن  اللجنة  عبرت 

المنصوص عليها في المادة ١٣/٢ من القانون الأساسي بشأن عدم مقبولية الأدلة التي 

تم الحصول عليها عن طريق التعذيب والإكراه، ورد أنه تم قبول الاعترافات المنتزعة 

بالإكراه كدليل في المحكمة. علاوة على ذلك، فإن المعلومات المعروضة على اللجنة توحي 

بأن الادعاءات بالاعتراف بالإكراه تحت التعذيب أو سوء المعاملة والتي يتم تقديمها في 

المحاكمة أو أمام قاضي الاستئناف غالباً ما يتم تجاهلها ولا يتم متابعتها بدقة وأن 

عن  ينجم  ما  غالبًا  والنفسية  الجسدية  التعذيب  علامات  توثيق  في  الخطير  القصور 

انقضاء الوقت بين الحدث المزعوم والتحقيق المتأخر )المادة ١5(.

الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين
٣٢. تعبر اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة في كل من الضفة 

قتلى  سقوط  عن  أسفرت  التي  الفتاكة  الأسلحة  استخدام  سيما  ولا  غزة،  وقطاع  الغربية 

وإصابات، بما في ذلك الأطفال، والاعتقالات التعسفية، والحبس الإنفرادي، والتعذيب، وإساءة 

قبل عناصر مسلحة مجهولة  الأمن وكذلك من  قوات  قبل  السلميين من  المتظاهرين  معاملة 

جائحة  على  للسيطرة  المصممة  التدابير  تنفيذ  أثناء  حدثت  التي  المظاهرات  سياق  في  الهوية 

فيروس كورونا )COVID-١٩(، وفي أعقاب تأجيل الانتخابات الوطنية في نيسان ٢٠٢١، ووفاة 

تفيد  التي  التقارير  إزاء  أيضاً  القلق  اللجنة  ويساور   .٢٠٢١ حزيران  في   الحجز  في  بنات  نزار 

باستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن الفلسطينية، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل 

للدموع والقنابل الصوتية في مخيمات اللجوء الفلسطينية. وتحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة 

الطرف بضمان المساءلة عن الأعمال المذكورة أعلاه. إلا انها تأسف لعدم وجود تقارير عامة عن 

التحقيقات التي أجريت بشأن تلك الحوادث، والتقدم المحدود المحرز في التحقيقات، وحقيقة 

أنه لم يتم إجراء سوى عدد قليل من الملاحقات القضائية حتى الآن )المواد ٢، ١٢-١٤ و١٦(.

القرارات بقانون قد تقود مسؤولي النظام إلى الجنايات الدولية!
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نقل رسائل التهديد لا يمنح مشروعية ولا يساهم في استقرار نظام الحكم
حذّر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" من تمكّن قوى الظلام والتخلف من إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني وتغيير هويته وطابعه 

وجوهره إلى ما يشبه أنظمة الظلام في العصور الوسطى التي لا تقيم وزناً للتعددية الفكرية وتوصد الأبواب أمام الحق في المشاركة في الحياة العامة والحق في الرأي 

والتعبير بما يمسّ بالهوية الوطنية بتنوعها الثقافي والحضاري والإنساني، ويسلمّ المفاتيح لعصابات تتخذ من العنف والبلطجة نهجاً في فرض تصوّرها ورؤيتها لبُنية 

المجتمع ونسيجه الثقافي والاجتماعي، جاء ذلك في بيان أصدره المركز تعقيباً على ما تعرضت له مؤسسة عبد المحسن القطان من تهديد مجهول المصدر لمنعها من تنفيذ 

أمسية موسيقية في مركزها الثقافي في رام الله للفنان الفلسطيني جوان الصفدي يوم الخميس ٢٠٢٢/٨/٤، واضطرها إلى إلغاء الأمسية أمام ما نقلته لها جهات 

رسمية من تهديدات قد تطال السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية للقائمين/ات على الأمسية والمشاركين/ات فيها، وما سبقه من تعرض القائمين على مهرجان 

فلسطين لموسيقى الهيب هوب يوم الخميس ٢٠٢٢/7/٢٨ من تهديدات مماثلة نُقلت إلى إدارة المهرجان من الأجهزة الأمنية منسوباً صدورها عن مجهولين، بوصف 

ما يحدث نذير شؤم وتخلٍّ لسلطات رسمية عن واجبها وما كُلفّت به من واجب حماية أمن وسلامة المواطنين/ات، وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن 

"عين على العدالة" تنشره.
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فرض الرسوم نهج تمارسه دوائر السلطة التنفيذية 
لغايات تناقض الحقوق الدستورية

حصلت "عين على العدالة" على مستند يحمل مُسمى "سند إيداع" صادر عن وزارة المالية والتخطيط الإدارة العامة للحسابات العامة دائرة حسابات الإيرادات، يدفع لدى بنك 

فلسطين لحساب إيرادات وزارة المالية إيرادات الدفاع المدني، التابع لوزارة الداخلية والمحدد من قبل مكتب السلامة العامة، والبالغة قيمته ١٣٠ شيكل، ما يفيد أن مكتب السلامة 

العامة في الدفاع المدني منح صلاحية فرض رسوم على خلاف صريح نصوص القانون الأساسي وبخاصة المادة )٨٨(، بل وفي تجاوز أيضاً لصلاحيات مجلس الوزراء، رغم أن 

الأخيرة موضع خلاف قانوني حمل العديد من القانونيين إلى اعتبارها مشوبة بعيب عدم الدستورية.

المستند ألزم بدفعه أحد المواطنين الذي تولى تداوله مع قانونيين متساءلاً متى يحترم القانون الأساسي وإلى متى يستمر فرض الرسوم بناء على قرارات وأهواء دوائر ومكاتب 

تفرضها من عندياتها، دون أن تكلف نفسها عناء التيقن من شرعيتها، وبالنظر للمخاطر المترتبة على الرسم الجديد فإن "عين على العدالة" تنشره. 
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وكانت "مساواة" حصلت بتاريخ ١٢ آب الماضي على مستند عبارة عن إيصال دفع يحمل رقم )١١55٦٩( سند دفع لرسم استقبال استراحة جسر أريحا قيمته ١٠ شيكل، تُفرض 

على أي مستقبل لأي قادم إلى استراحة جسر أريحا، صادراً عن وزارة المالية، مذيلاً بعبارة تحفظ للمراقبة، وتوثيقاً للرسم المذكور فإن "عين على العدالة" تنشر الإيصال.
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نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" خمس لقاءات حوارية 

إبان  الصادرة  التشريعات  أثر  تناولت  مدني،  مجتمع  مؤسسات  عن  ممثلين  مع 

الانقسام على حقوق المرأة والطفل، وذلك في أعقاب نشره لدراسة تناولت تقييماً لتلك 

التشريعات والرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية الرسمية والأهلية للمساواة بين 

الجنسين والتي تم نشرها ورقياً وعلى الموقع الالكتروني ل"مساواة"، عقد اللقاء الأول 

الثاني في شمال  اللقاء  المشرق، ونظم  الغد  بالتعاون مع جمعية  في مدينة خانيونس 

الثالث في مدينة غزة  اللقاء  للثقافة والتنمية، ونظم  غزة بالتعاون مع جميعة ميلاد 

مشارك/ة   ١٠٠ اللقاءات  في  وشارك  الثقافية،  للمراكز  العام  الاتحاد  مع  بالتعاون 

توافق  متعددة،  مجتمعية  ومهام  متنوعة  تخصصات  يحملون  امرأة،   ٤٤ بينهم  من 

المشاركون/ات على أهمية رفع الوعي القانوني المجتمعي وبخاصة في مجال الحقوق 

مبادئ  وإعمال  المرأة  ضد  التمييز  مظاهر  لإزالة  الشعبي  الضغط  وتفعيل  والحريات 

المجتمع  المشترك بين مؤسسات  والعمل  التنسيق  الفضلى للأطفال، وتفعيل  المصلحة 

المدني لحماية حقوق المرأة والطفل على المستويين التشريعي والعملي وضرورة تمتع 

للمرأة  الحضانة ل١٨ سنة  المرأة بحق متساوي للولاية على مال صغارها ورفع سن 

التي تمنع السفر  المطلقة والمرأة الأرملة على حد سواء، وإلغاء التعميمات القضائية 

للأنثى غير المتزوجة وسفر الأطفال، وإلغاء النص التشريعي الذي يعطي حق الإعفاء 

لولي الدم وفق قانون الصلح الجزائي المطبق في غزة، وحصر حق العفو بالمرأة المعرضة 

للاعتداء، إلى جانب تقنين الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن في نتائج الثانوية العامة، 

وإلغاء  الجامعية،  للكليات  القبول  مفاتيح  في  والنساء  الرجال  بين  التفرقة  وإلغاء 

رسوم استمارات الثانوية العامة المناقضة لمبدأ مجانية التعليم والمطبقة في ظل الوضع 

الأدنى  للحد  التمثيل  كوتا  وإعمال  غزة،  قطاع  في  للمواطنين/ات  المتردي  الاقتصادي 

في  الهوية  مجهولي  للأطفال  الحماية  وتوفير  الفلسطيني،  الشباب  قانون  في  للمرأة 

قانون الأحوال المدنية.

ونظم اللقاء الرابع في مقر جمعية الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في طولكرم بتاريخ 

الماضي، بمشاركة ٣٩ مشاركة من ممثلات عن مؤسسات مجتمع  ثاني  ١٦ تشرين 

بعنوان  المصري،  منار  المحامية  وأدارته  ومحاميات،  مجتمعيات  وناشطات  مدني 

المشاركات  والطفل"، وأوصت  المرأة  وأثرها على  الإنقسام  إبان  الصادرة  "التشريعات 

"مساواة"  عن  الصادرة  الدراسة  تضمنته  بما  الشعبي  والتثقيف  التوعية  من  بمزيد 

المرأة  على  وأثرها  الإنقسام  إبان  الصادرة  للتشريعات  المرأة  إدراك  لزيادة  وتعميمها 

والطفل باتجاه إلغاء ما تترتب عليها آثار سلبية من تلك التشريعات وتنفيذ ما تنطوي 

عليها بعضها من إيجابيات وحقوق للمرأة والطفل.

بمشاركة 274 مواطن/ة "مساواة" تنظم 5 لقاءات حوارية و5 دورات تدريبية 
حول أثر التشريعات الصادرة إبان الانقسام على حقوق المرأة والطفل

الماضي،  ثاني  تشرين   ٢٣ بتاريخ  الخليل  فندق  في  والأخير  الخامس  اللقاء  ونظم 

بمشاركة ١١ مشارك/ة من ممثلين/ات عن مؤسسات مجتمع مدني وناشطيين/ات 

"التشريعات  بعنوان  المصري،  منار  المحامية  وأدارته  ومحاميين/ات،  مجتمعيين/ات 

المشاركون/ات بضرورة  والطفل"، وأوصى  المرأة  وأثرها على  الإنقسام  إبان  الصادرة 

مضمونها،  حول  المجتمعي  الوعي  لنشر  موسعة  لقاءات  وتنظيم  الدراسة  تعميم 

كما طالبت المشاركات والمشاركون برفع سن الحضانة لأطفال المرأة المطلقة، ورفع 

الوعي القانوني فيما يخص الأموال المشتركة للرجل والمرأة بعد الزواج للحد من العنف 

الاقتصادي ضد المرأة.

وكانت "مساواة" نظمت 5 دورات تدريبية حول أثر التشريعات الصادرة إبان الانقسام 

على حقوق المرأة والطفل، الأولى نفذت على مدار يومي ٤ و 5 تشرين أول الماضي، في 

فندق قصر يلدز في نابلس، بمشاركة ٢٠ متدرباً من بينهم ١7 امرأة، والثانية عقدت في 

مدينة بيت لحم يومي ١١ و ١٢ تشرن أول الماضي، في فندق آرارات بمشاركة ١7 متدرباً 

من بينهم ٣ رجال، والمتدربون/ات من ممثلي مؤسسات مجتمع مدني ومحامين/ات 

وناشطات نسويات وخريجي/ات الجامعات، ونفذت التدريب المحامية منار المصري 

عضوة الهيئة العامة في "مساواة" .

وفي غزة نفذت ثلاث دورات تدريبية مماثلة استندت إلى الدراسة الصادرة عن "مساواة"، 

والتي تناولت الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية الرسمية والأهلية للمساواة بين 

الجنسين، التدريب الأول نفذ في مدينة غزة ونظم على مدار يومي ٢١ و٢٢ أيلول الماضي، 

بمشاركة ٣٠ مشارك/ة من بينهم ١5 امرأة، واستهدف ممثلي/ات مؤسسات المجتمع 

والتدريب  الجامعات،  في  الحقوق  كليات  وأساتذة  وطلبة  والإعلامية  القاعدية  المدني 

أيلول الماضي، بمشاركة  الثاني نفذ في محافظة شمال غزة على مدار يومي ٢7 و٢٨ 

مختلف  من  الجامعات  خريجي/ات  واستهدف  امرأة،   ١5 بينهم  من  مشارك/ة   ٣٠

التخصصات، واستهدف التدريب الثالث الذي نظم يومي ١٢ و١٣ تشرين أول الماضي 

في محافظة جنوب غزة القيادات النسوية بمشاركة ٢7 امرأة، نفذ التدريب بواسطة 

الدكتورة سامية الغصين المختصة بالقانون الدولي العام، والمحامي والناشط الحقوقي 

حكيم أبو كرش.

الجهات  مع  والحوار  النقاش  بتفعيل  الخمس  الدورات  في  المشاركون/ات  وأوصى 

الرسمية بشأن ما ورد في تلك التشريعات من انتقاص لحقوق المرأة والطفل من جهة 

وغياب التنفيذ العملي لما ورد فيها من وفاء لبعض تلك الحقوق. 

ويشار إلى أن اللقاءات الخمس نظمت بدعم مباشر من برنامج سواسية ٢ المشترك: 

تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

لقاء حواري حول دور المجتمع المدني في الوصول إلى استراتيجية وطنية 
للمصالحة تُعمل معايير العدالة الانتقالية

وطنية  استراتيجية  إلى  الوصول  في  المدني  المجتمع  دور  تعزيز  سبل  في  للبحث  خُصص  حوارياً  لقاءً  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  نظم 

للمصالحة تُعمل معايير العدالة الانتقالية وتتجاوز الانقسام وآثاره، وذلك في مكتب "مساواة" في غزة، بتاريخ ١١/٢ الماضي، بمشاركة ١٨ ممثل/ة عن مؤسسات 

مدني  الفلسطينية ضمن سياسة كل مؤسسة مجتمع  المصالحة  بإدراج  المشاركون/ات  نساء، وأوصى   5 بينهم  الجنوبية من  المحافظات  في  العاملة  مدني  مجتمع 

وإدماجها في خطتها التنفيذية وأنشطتها والإسهام في رفع الوعي المجتمعي بأهمية إنجاز استراتيجية وطنية للمصالحة تُعمل معايير العدالة الانتقالية ونشر ثقافة 

العدالة الانتقالية على أوسع نطاق مجتمعي من خلال الأنشطة الثقافية واللقاءات والورش والندوات التي تدرجها كل مؤسسة على أجندة عملها، ما يسهم في استنهاض 

المطلب الشعبي بإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة المستدامة، ودعوا إلى تشكيل هيئة وطنية للعدالة الانتقالية لضمان إعمال إدماج معاييرها في الاستراتيجة الوطنية 

للمصالحة، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الضغط على الفصائل والأحزاب السياسية الموقعة على إعلان الجزائر لوضع خطة تنفيذية لما تضمنه من التزامات 

في مقدمتها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق مواعيد زمنية محددة، للعمل على تنفيذ إعلان الجزائر ووضعه في سياق إنجاز المصالحة 

المستدامة والعادلة، والعمل على استعادة دور الشارع الشعبي الضاغط باتجاه إنجاز المصالحة بأسرع وقت ممكن.
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اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام تطالب الفصائل الموقعة 
على إعلان الجزائر بوضع خطة زمنية لتنفيذه

أصدرت اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام المشكلة بمبادرة من مركز "مساواة" بياناً في أعقاب إصدار إعلان الجزائر عن الأحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار الجزائر، 

إلى واقع معاش وذلك بخطوات متصلة  بما يحولها  الإعلان  التي تضمنها  الالتزامات  بتطبيق سائر  الفعلي  بالالتزام  الإعلان  الموقعة على  الفصائل والأحزاب  طالبت من خلاله 

ومتسلسلة وملموسة وفعلية، بما يساهم في إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.

 وطالب البيان الفصائل والأحزاب المشاركة في حوار الجزائر بالاتفاق على معايير محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وإصدار المراسيم الرئاسية 

الخاصة بتحديد مواعيد تلك الانتخابات في الإطار الزمني الوارد في الإعلان، وذلك بتحديد الانتخابات التشريعية في نهاية حزيران/٢٠٢٣، وتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 

نهاية أيلول/٢٠٣٢، وانتخابات المجلس الوطني وتشكيله وفقاً لما ورد في الإعلان نهاية العام ٢٠٢٣. 

وتضمن البيان المطالبة بالاتفاق على آلية مشاركة مواطني القدس الناخبين والمرشحين قبل نهاية العام الحالي ٢٠٢٢، والتوافق على آلية المشاركة في منظمة التحرير وعضويتها، 

وبالنظر لأهمية البيان القانونية والوطنية فإن "عين على العدالة" تنشره.
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وكانت اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام قد نفذت حملة رقمية الساعة ١١ من صباح يوم ١٠ تشرين أول الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي، للضغط والتأثير على المشاركين/

ات في الحوار الوطني المنعقد في الجزائر لإنجاز اتفاق مصالحة ينهي الانقسام ويعزز وحدة الشعب والوطن، وحازت الحملة على أعلى تريند.
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لا تنجرّوا إلى مربعهم
الهيئات  استقلال  على  السلبية  والآثار  التبعات  تناول  إلى  انصرفت  الأولى  وجهتين؛  اتجهت  أفعال  ردود  القضائية  للهيئات  أعلى  مجلس  بتشكيل  مرسوم  إصدار  أثار 

القضائية، وتبعيتها المباشرة لديوان الرئاسة، متناولة المرسوم بعيداً عن سياقه، وكأنه إجراء أو قرار مستقلاً بذاته، والاتجاه الثاني والذي تبنته "مساواة" تناول تلك 

المخاطر في سياق النهج والسياسة التي يفرضها ديوان الرئاسة على منظومة الحكم بكاملها، والتي رُسّمت معالمها )التشريعية( منذ العام ٢٠١٨ وحتى تاريخه، الأمر 

الموجب لقراءة المرسوم وفق هذا السياق الكاشف عن الهيمنة وليس المنشئ لها.

المرسوم عن سياقه، والالتهاء بمناقشة نصوصه والجدل حولها  الرئاسة وإخراج  إلى مربع ديوان  الانجرار  بياناً حذرت فيها من  السياق أصدرت "مساواة"  في هذا 

بتناسي قد يتسم بالمقصود لجذر الأزمة، والتي تجلتّ بمنح ديوان الرئاسة صفة المرجعية الشاملة بموجب القرار بقانون رقم )5( لسنة ٢٠٢٠، بالتزامن مع تعديل 

قانون السلطة القضائية وحصر تعيين إدارتها بالرئيس، وذات الحال كان مع المحكمة الدستورية ومن بعدهما المحاكم الإدارية ومن قبلهما القضاء الشرعي والقضاء 

العسكري والنائب العام ووزير العدل ووكيل وزارتها، مترافقاً ذلك كله بتشكيل مجلس تنسيقي لقطاع العدالة بمرسوم رئاسي صدر عام ٢٠١٩، وتشكيل مجلس قضاء 

أعلى انتقالي بإرادة الرئيس منفرداً، تبعه إحالة عديد من القضاة إلى التقاعد القسري أو الانتداب إلى بيوتهم، بعيداً عن ضمانات المحاكمة العادلة ودون إثبات يقيني 

لسند تلك الإجراءات، الأمر المتناقض مع الإدعاء بالرغبة في الإصلاح الذي تم التنكر لمتطلباته وإجراءاته، بفرضيتين؛ الأولى إن صح الإدعاء بأن من اتخذت بحقهم تلك 

الإجراءات يندرج أداءهم تحت مظلة الفساد، الأمر الذي يتنافى مع إحالتهم إلى التقاعد وصرف رواتب تقاعدية لهم على نحو يبدو كأنه مكافأة بدلاً من المساءلة، والثانية 

فشل الادعاء بأن أدائهم يندرج تحت مظلة الفساد، الأمر الذي يجعل من تلك الإجراءات مساس بكرامتهم الإنسانية وتعريض استقرارهم العائلي والمجتمعي لأفدح 

الأضرار دون مبرر أو سندٍ من قانون.

في هذا السياق، صدر المرسوم الخاص بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، معدلاً في الواقع للمرسوم الخاص بإنشاء مجلس تنسيقي لقطاع العدالة، على نحو أخرج 

من عضويته الشرطة ونقابة المحامين والهيئة المستقلة لا أكثر ولا أقل، فلا جديد ولا تغيير عن الغاية من إنشاء المجلس التنسيقي ومن بعده المجلس الأعلى لقطاع 

العدالة، ولضمان التبعية المباشرة لديوان الرئاسة تضمن المرسوم الجديد شأنه في ذلك شأن المرسوم القديم عضوية مستشار الرئيس في كليهما، رغم عدم تمتع مهامه 

بأية صفة قضائية.

وأضافت "مساواة" في بيانها أمام هذه الوقائع والحقائق والسياق فلا يجوز إخراج المرسوم بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عن سياقه، إذ أن مثل هذا الإخراج 

يشرعن إدارات قضائية اختيرت من قبل الرئيس وقننت تبعيتها له، وإلغاء المرسوم أو العودة للمرسوم السابق الخاص بإنشاء مجلس تنسيقي بتشكيلته السابقة لا 

يُحدث أي تغيير في مشهد هيمنة ديوان الرئاسة على الهيئات القضائية، وأكدت "مساواة" على أن الحل الضامن لاستقلال السلطة القضائية يبدأ بإلغاء سائر القرارات 

بقانون والمراسيم القضائية بدءاً من القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، وبخلاف ذلك يصبح الاقتصار على تناول المرسوم الجديد بمثابة انجرار إلى مربع 

التبعية والقبول بشرعنة نهج الهيمنة والاستملاك، ما يحصّن جذر الأزمة ويعمقها بدلاً من أن يحلها.

وأكدت "مساواة" على أن لا بديل عن التمسك بالمبادئ الدستورية المنصوص عليها بوضوح لا يقبل الجدل في القانون الأساسي، وهي فصل السلطات وسيادة القانون 

واستقلال القضاء، لضمان نزاهة وفاعلية واستقلال القضاء.

تعديل مدونة السلوك يسلب حق القضاة في المواطنة والكرامة الإنسانية
في أعقاب إصدار تعديل جديد على مدونة السلوك القضائي، أصدرت "مساواة" ورقة موقف أكدت من خلالها أن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم )٢( لسنة ٢٠٢٢، 

بتعديل قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم )١( لسنة ٢٠٢١ بمدونة السلوك القضائي، يحرم القضاة من حقوقهم الدستورية والتي كفلها لهم القانون الأساسي 

والمواثيق الدولية ذلت الصلة.

وقالت "مساواة" في ورقة موقفها أن تعديل مدونة السلوك على نحو يحرم القاضي من الإدلاء بأي رأي على وسائل الإعلام إلا بإذن مسبق من رئيس مجلس القضاء، 

وحظر عمل القضاة في الجامعات أو مشاركتهم في مؤتمرات وورش عمل، ومنعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على أي نحو وفقاً لما جاء في التعديل يسلبهم 

الحق والواجب في إثراء الفكر القانوني ويُقصر رسالتهم على العمل الحرفي في الفصل فيما يعرض عليهم من نزاعات، الأمر الذي يحرمهم من حقوقهم الدستورية كما 

وردت في القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم لفلسطين، والمواثيق الدولية الضامنة لاستقلال القاضي، ومن شأن المدونة وفقاً لما 

ورد فيها من أحكام أن تُنزع عن مُشغل الوظيفة القضائية صفة المواطنة، وحذرت من أن قبول القضاة لتلك المدونة والتزامهم بها يحمل في طياته تنازلهم عن حقوقهم 

الدستورية كمواطنين.

للمدونة جاء فيه: "على السادة  وأشارت "مساواة" في ورقتها إلى استغرابها واستهجانها من لغة تخاطب الإدارة القضائية مع القاضيات النساء، بتضمينه تعديلاً 

القضاة الإناث، الظهور بلباس رسمي محتشم وفضفاض أسود أو كحلي أو رمادي داكن، على أن يكون القميص أبيض اللون، دون المبالغة في الزينة والتزين"، تنطوي 

على تنمر واضح ونظرة دونية للمرأة وتمسك بمعايير المجتمع الذكوري ومساس بالخصوصية التي أجمعت عليها كافة الشرائع باعتبارها حق أصيل من مكونات 

الكرامة الإنسانية التي يحظر المساس بها أو التدخل فيها، إلى جانب ما يحمله من تشكيك مسبق في سلوك القاضيات، واستخدام مصطلحات تتأبى التشريعات الحديثة 

عن استخدامها، ناهيك عما ينطوي النص بفقرتيه الثانية والثالثة من تكريس للتمييز الجنسي باستخدامه مصطلحات القضاة الذكور والقاضيات الإناث، فضلاً عن 

أن الوظيفة القضائية تستخدم لفظ "قاضي" على نحو ينصرف لمشغل الوظيفة القضائية سواء كان رجلاً أو امرأة. 
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اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام تلتقي وتحاور الفصائل والأحزاب السياسية
حول دورهم في إنجاز المصالحة الوطنية

نظمت "مساواة" بالتعاون مع اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١، في مكتبها في مدينة غزة لقاءً حوارياً ثانياً مع الأحزاب والفصائل السياسية، 

بمشاركة ممثلين عن ٩ أحزاب وفصائل سياسية، تحت عنوان "دور الأحزاب والفصائل في ضمان تنفيذ اتفاق المصالحة الوارد في إعلان الجزائر"، أدارته المختارة فاتن 

حرب والدكتور عماد أبو الجديان عضوا اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام، وأوصى المشاركون فيه باستعادة الحاضنة الشعبية لضمان إنجاز وتنفيذ المصالحة الوطنية، 

وتفعيل وتطوير وزيادة أوجه الضغط المجتمعي على حركتي فتح وحماس لإلزامهما بذلك، ودعا المجتمعون إلى توحيد الجهد وتنسيق العمل بين مؤسسات المجتمع 

إلى  السياسية  الفصائل والأحزاب  أمُناء  الهدف، ودعوا  المهنية والشخصيات المجتمعية وسائر فئات الشعب لتنظيم حملة ضغط متواصلة لتحقيق  المدني والنقابات 

الاجتماع العاجل لإقرار خطة تُنفذ ما التزمت به وتعمل على توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات.

وكانت "مساواة" بالتعاون مع اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام، نظمت لقائها الأول مع ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية تناول متطلبات إنجاح مساعي المصالحة، 

وذلك بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ في مكتبها في غزة، بحضور ممثلين عن ١٨ حزباً وفصيلاً سياسياً ومستقلين، غطى كامل ألوان الطيف الحزبي والسياسي، وأداره عضوا 

اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام الدكتور ابراهيم حمد والاستاذة بيسان نصار، اللذين عرفا باللجنة ودورها، وأشارا إلى أهمية اللقاء لتزامنه مع جولة جديدة من 

الحوار حول المصالحة تُعقد في الجزائر، وتناول اللقاء ثلاثة محاور رئيسية، الأول بماذا تتوجه الفصائل والأحزاب السياسية للجزائر، والثاني الفرص المتاحة للوصول 

لقواسم مشتركة يمكن أن يشكل إعمالها وتفعيلها أساساً لاستراتيجية وطنية للمصالحة، والثالث وجهة نظر الأحزاب والفصائل بشأن بناء اتفاق المصالحة وفقاً 

لمعايير العدالة الانتقالية. 

وأوصى المشاركون بضرورة إشراك كل الفصائل الفلسطينية والمستقلين في المساعي الهادفة لإنجاح الحوار وإنجاز المصالحة، وعدم اقتصاره على الحزبين الكبيرين، 

وتشكيل مكتب تواصل دائم للفصائل الأخرى لحماية وضمان دورها في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، واستعادة المجتمع الفلسطيني لدوره في التأثير على صناع 

القرار عبر تفعيل الضغط الشعبي الديمقراطي السلمي لإنجاح المصالحة في أسرع وقت، وتفعيل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والفصائل وتكثيف 

الجهد المجتمعي لزيادة الوعي الجمعي لطرق إنجاح المصالحة، وضرورة البناء على اتفاقيات المصالحة ولجانها بما فيها اللجنة المجتمعية، من أجل إنجاز اتفاقية 

مصالحة مستدامة.

"مساواة" تطالب مجلس الوزراء بنشر جدول رسوم المحاكم قبل إنفاذه
في أعقاب الإعلان الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١7، والمتضمن المصادقة على ما أسماه جدول رسوم الخدمات المحددة في المحاكم، 

بناءً على اتفاق بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس نقابة المحامين على جدول رسوم المحاكم، وفي ضوء عدم إصدار أي بيان أو تصريح أو إعلان من أي من المجلسين عن 

ماهية الجدول واتفاقهما عليه لا منفردين ولا مجتمعين، وفي ضوء عدم نشر الجدول وعدم إطلاع أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين ولا المتقاضين/ات أو المراجعين/

ات أو المواطنين/ات أو المتعاملين/ات مع المحاكم وهم المخاطبين بأحكامه والمتأثرين المباشرين بها، وعلى ضوء عدم قيام مجلس الوزراء بنشر ما أسماه الجدول المتفق 

عليه والمصادق عليه، والمكرس لسياسة التفرد ومفاجأة المواطنين/ات بتشريعات وقرارات وإجراءات من ديوان الرئاسة والحكومة تُصاغ في عتمة الليل وتُثير نتائج 

وآثار وإشكاليات تهدد الاستقرار المجتمعي وحقوق المواطنين/ات. في أعقاب ذلك طلبت "مساواة" من نقيب المحامين اجتماع طارئ للبحث في عدة قضايا مشتركة من 

بينها رسوم المحاكم الذي تولّى مجلس الوزارء كشف النقاب عن توافق مجلس النقابة ومجلس القضاء الأعلى عليها، كما أصدرت "مساواة" بياناً طالبت من خلاله 

مجلس الوزارء بنشر جدول الرسوم قبل إنفاذه، وذلك احتراماً للقانون الأساسي وحماية لحقوق المواطنين/ات الدستورية، وإعمالاً لحق المواطنين/ات بالإطلاع والعلم 

وإبداء الرأي بشأن أي إجراء أو قرار تتخذه السلطة التنفيذية أو ديوان الرئاسة، عملاً بما تضمنه القانون الأساسي من قيم ومبادئ وحقوق بما فيها حق المشاركة في 

الحياة العامة، وذلك في ضوء تصريح نقابة المحامين ل"مساواة" في الاجتماع المذكور بعدم اختصاصها بالنشر، وصمت مجلس القضاء الأعلى على ذلك. 

"مساواة" تعد وتصدر دراسة تتناول الرؤية التشريعية 
والسياسة التطبيقية الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بدعم من برنامج سواسية ٢ المشترك: تعزيز سيادة القانون في فلسطين، البرنامج المشترك لبرنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة الأمم المتحدة اليونيسيف؛ دراسة بعنوان "تقييم التشريعات السارية إبان 

الانقسام من منظور النوع الاجتماعي، الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين"، وتقع الدراسة على ١٦٦ صفحة من القطع 

الكبير، قامت "مساواة" بنشرها ورقياً وعلى موقعها الالكتروني وعلى صفحتها على فيسبوك.
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التعميم الخاص بتنظيم السندات العدلية لمواطني/ات القدس
لا سند قانوني أو دستوري له ولا فراغ تشريعي يتطلبه

أصدرت "مساواة" بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٦ بياناً تناولت فيه مخاطر التعميم الخاص بتظيم السندات العدلية من قبل مواطني/ات القدس، جاء فيه أن التعميم خطير يقيّد حقاً 

دستورياً لأبناء القدس، ويمس بحقهم في المواطنة وينتهك القانون الأساسي وواجب الإلغاء، ويذكر أن التعميم استند إلى ما أسماه المراسلات الواردة إلى مجلس القضاء الأعلى 

من السادة كتاب العدل والتي تفيد بعدم مقدرة كتاب العدل على التحقق من شخصية طالب تنظيم السند العدلي لحملة الهوية الزرقاء وجوازات السفر الأجنبية، وحرصاً من 

المجلس على الحقوق والمصلحة العامة كما ورد في التعميم أوجب المجلس على كُتّاب العدل إلزام طالب/ة منظم السند بوجوب حضور معرفين اثنين من حملة الهوية الفلسطينية 

"الخضراء" للتعريف على شخصيته قبل تصديق السند، وبالنظر للنتائج المترتبة على التعميم فإن "عين على العدالة" تنشره. 

ويشار إلى أن التعميم لاقى معارضة واسعة من مواطني/ات القدس ما أدى إلى تعهد رئيس المجلس بتعديل المرسوم على نحو يستجيب لمطالبهم وملاحظاتهم، ولم يصدر مثل هذا 

التعديل بعد، علماً بأن كتاب العدل اعتادوا على طلب ترجمة للهوية الزرقاء من حامليها، وسنداً لتلك الترجمة يتم التحقق من الشخصية واعتماد الهوية الزرقاء لغايات تنظيم 

السندات العدلية، ناهيك عن قرار مجلس الوزارء الناظم لعملية الشراء والبيع لأراضٍ لصالح حملة الهوية الزرقاء وجوازات السفر الأجنبية، والذي يوجب عليهم الحصول على 

إذن مسبق بالشراء من قبل مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية. 
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قوائم طعام بلغة بريل مطلب مشروع وإلتزام قانوني وأخلاقي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت مبادرة شبابية تطالب بضرورة إلزام المطاعم باستخدام قائمة لغة بريل، وذلك بصدور قرار حكومي مُلزم 

لأصحاب المطاعم بتوفير قراءة قوائم الطعام التي تقدمها لذوي الإعاقة البصرية حتى يتمكنوا من طلب وجباتهم المفضلة باستقلالية، واعتماد قوائم طعام 

بطريقة لغة بريل، "مساواة" تنضم للطلب وتسند المبادرة الشبابية الخاصة بضرورة إلزام المطاعم باستخدام قائمة لغة بريل، بوصفها إحدى أدوات المواءمة 

لذوي الإعاقة والمحمية بموجب القانون الأساسي والتشريعات ذات الصلة. وبالنظر لضرورة وأهمية الإسراع في الوفاء بحق ذوي الإعاقة البصرية فأن "عين 

على العدالة" تنشر ترند الحملة. 
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نقابة المحامين تتوجه لأعضائها بمراعاة ظروف التنقل وعدم إجراء محاكمة موكلي 
المحامين في غيبتهم وبعض المحاكم والمحامين لم يولّوا قرارها اهتماماً

أصدرت نقابة المحامين بياناً طالبت من خلاله أعضاء هيئتها العامة بمراعاة صعوبة التنقل للمحامين بنتيجة إجراءات الاحتلال ومداهماته لعديد المدن والقرى، ودعتهم إلى عدم 

إجراء محاكمة وكلاء زملائهم في غيبة منهم والتماس العذر لهم لعدم الحضور. وحدة الرقابة في مركز "مساواة" وثقت واقعتين بعد صدور ونفاذ قرار النقابة؛ الأولى استندت 

المحكمة لطلب محامٍ بإجراء محاكمة موكل زميلاً له تعذر عليه الحضور المثول أمام المحكمة، والثانية قررت المحكمة من تلقاء ذاتها إجراء محاكمة موكل محامٍ تعذر عليه 

الحضور مستنداً لقرار بقانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مُلغى، وبالنظر لخطورة تلك الإجراءات على حقوق المتقاضين/ات وخروجها عن قواعد السلوك 

المهني وتجاوزها لقرار صادر عن مجلس نقابة المحامين المنُتخب، ولاستناد إحداها لتشريع غير نافذ فإن "عين على العدالة" تنشرهما. 
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القضاء الإداري المصري يُرسي مبدأ قضائي هام يقضي 
بأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية مسؤولية رئيس الدولة

في حكم وصف بالحكم التاريخي أرست محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية قاعدة صلبة للحكم الرشيد، معتبرة بأن رئيس الدولة مسؤول دستورياً تجاه عدم تنفيذ 

الأحكام القضائية، وقضت بإلغاء قرار الحكومة بالامتناع عن تنفيذ حكم صادر عن القضاء الإداري المصري لصالح أحد النقابيين في نقابة المعلمين ضد وزارة التربية 

والتعليم، والقاضي بمنحه مرتّبه والمكافئات التي حُرم منها أثناء أداء عمله النقابي.

وقالت المحكمة أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أية جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات، وهي مسؤولية رئيس الجمهورية في المقام 

الأول، إذ يتوجب عليه بمقتضى الدستور أن يأمر بتنفيذ هذه الأحكام ولا يجوز له أن يتنصل من هذه المسؤولية التي ألقاها على عاتقه المشرع الدستوري أياً كانت المبررات، 

لأن واجبه رعاية الحدود بين السلطات، واحترام السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها وصون استقلالها هي من أولى مسؤوليات رئيس الجمهورية وأدق التزاماته. 

أما آن الأوان لحل أزمة التعليم والإيفاء بحقوق المعلمين/ات
تعقيباً على ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من اتخاذ وزارة التربية والتعليم إجراءات لمواجهة إضراب المعلمين/ات، من شاكلة تعاقدها 

مع معلمين/ات بُدلاء، وإصدار قرارات بوقف المشاركين/ات في الإضراب جزئياً أو كلياً عن العمل بقرار منفرد من قبل الوزارة، لا يُلغى إلا بقرار قضائي.

أصدرت "مساواة" بياناً قالت فيه أنها وفي إطار متابعتها للحق الدستوري للمعلمين/ات المتمثل بحقهم في الإضراب دفاعاً عن حقوقهم المعيشية وأمنهم الوظيفي، 

تنتظر موقف حراك المعلمين/ات تجاه تأكيد أو نفي ما تم تداوله، سيّما وأن دعوة الحراك للإضراب تمت على خلفية عدم التزام الحكومة بما تعهدت به.

وتساءل بيان "مساواة" الصادر في ٨ أيلول الماضي؛ هل تضمنت قسيمة رواتب شهر آب ما يفيد خطياً باستجابة الحكومة ووفاءها بما تعهدت به وأعلنته؟

وأكدت "مساواة" في بيانها على أن التعامل القانوني والحقوقي مع مطالب المعلمين/ات يتأبى سياسة النهج الأمني القمعي.
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ما  هذا  أداءه،  عن  المواطنين/ات  رضا  نسبة  في  وتراجع  القضاء  بمستقبل  تشاؤم 

مع  بالتعاون  "مساواة"  عن  الصادر  السادس  القانوني  المرصد  تقرير  عنه  كشف 

برنامج سواسية ٢ لتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وأعلنت نتائجه يوم الأربعاء 

٢٤ آب الماضي، خلال مؤتمر صحفي نظمته "مساواة" في كل من رام الله وغزة عبر 

تقنية زوم.

للإحصاء  المركزي  الجهاز  نفذه  رأي  استطلاع  إلى  المستند  التقرير  نتائج  أظهرت 

الفلسطيني، استناداً إلى استمارة أعُدت بالتوافق بين الجهاز و"مساواة" والجهات 

فيما  الجمهور  بين  تشاؤم  وجود  والاهتمام؛  الاختصاص  ذات  والأهلية  الرسمية 

يتعلق بمستقبل القضاء، إذ أعرب ٣٦% من الجمهور فقط عن موافقتهم على أن 

وضع القضاء في تحسن مستمر فيما عارض ذلك ٤١%، و٣٣% فقط يرون أن الدولة 

الفلسطينية نجحت في صيانة استقلال القضاء، في حين عارض ٤٢% من الجمهور 

بالحيادية  يتمتع  الفلسطيني  القضاء  أن  الجمهور  من  فقط   %٣٦ ورأى  ذلك، 

والنزاهة والعدالة مقارنة بدول عربية أخرى، فيما عارض ذلك ٣٩% منهم. وحول 

فإن  أنفسهم،  القضاة  نظر  وجهة  من  القضاء  عمل  تواجه  التي  الإشكاليات 

٦١% منهم يعزونها لعدم الثقة في القضاء، و٤٨% منهم يعزونها لتدخل السلطة 

التنفيذية في القضاء الذين يرون فيه إشكالية، و٤٢% منهم يرون بتدخل الأجهزة 

الأمنية في القضاء إشكالية، و٣٣% منهم يرون في عدم الاستقلال الفردي للقضاة 

إشكالية. ومن جانبهم أشار ٤٣% من أعضاء النيابة العامة إلى أن تدخل الأجهزة 

يرى  وكذلك  إشكالية.  بالقضاء  الثقة  بعدم  يرون  منهم  و٩7%  إشكالية،  الأمنية 

7٦% من المحامين/ات المزولين/ات في تدخل السلطة التنفيذية في القضاء إشكالية، 

و75% منهم يرون في تدخل الأجهزة الأمنية إشكالية، و7٨% منهم يرون بأن عدم 

القضاء  عن  الصادرة  الأحكام  أن  يرون  منهم  و٦٤%  إشكالية،  بالقضاء  الثقة 

فاسد.  القضاء  أن  يرون  منهم  و٣5%  الخارجية،  والضغوط  للتأثيرات  تخضع 

الوساطة  أن  الفلسطينية  الجامعات  في  الحقوق  كليات  اساتذة  من   %٤٩ ويرى 

والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في الجهاز القضائي، و5٨% منهم يرون 

و٢5%  الخارجية،  والضغوط  للتأثيرات  تخضع  القضاء  عن  الصادرة  الأحكام  أن 

فقط منهم يرون أن القضاء نزيه ولا يوجد فيه فساد.

 وكشفت نتائج المرصد عن أزمة حقيقية تعاني منها منظومة العدالة في فلسطين، من 

الوصول  شأن استمرارها تهديد الاستقرار والسلم الأهلي والأمن المجتمعي والحق في 

إلى العدالة. 

وبمقارنة نتائج التقرير مع نتائج التقرير الذي سبقه والذي صدر عام ٢٠١٨، يتضح 

أن هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة عدم الرضا عن أداء المحاكم النظامية حيث وصلت إلى 

5١% في التقرير الحالي، مقارنة ب ٤٠% في التقرير الذي سبقه.

ومن الملفت للنظر أن 5٩% من الجمهور الفلسطيني يرون أن القضاء العشائري أكثر 

اللجوء  وأن ٦١% منهم يفضلون عدم  الرسمية،  المحاكم  النزاعات من  قدرة على حل 

القضاء،  إلى  سيلجأون  فقط   %٢٣ مقابل  أخرى،  حلول  أية  توفرت  حال  في  للمحاكم 

البت  القضاة والبُطء في  التنفيذية في عمل  السلطة  إلى تدخل  السبب في ذلك  ويعيدون 

فيها، ويرى ٤٨% من الجمهور أن أجهزة الأمن تتدخل في عمل القضاة.

شملت  مسوحات،   ١٠ عددها  بلغ  والتي  المسوح  من  مجموعة  إلى  التقرير  ويستند 

الجمهور الفلسطيني سواء المتقاضي أو غير المتقاضي، وفئات مجتمعية أخرى منهم 

النظاميون  والقضاة  الحقوق  كليات  وطلبة  وأساتذة  والمتدربون  المزاولون  المحامون 

والشرعيون وأعضاء النيابة العامة.

أن  إلى  المؤتمر  في  أشارت  طرايرة،  أحلام  الاستاذة  "مساواة"  لمركز  التنفيذية  المديرة 

تصدره  الذي  الرقابي  التقرير  من  السادسة  النسخة  هو  الحالي  القانوني  المرصد 

"مساواة" وتعتمده كإحدى أدواتها الرقابية على أداء منظومة العدالة، ليقف المجتمع 

وأصحاب القرار على نتائجه ويتخذوا ما يلزم لمعالجتها.

العربية  الجامعة  في  الخاص  القانون  أستاذ  زنينة  أبو  أحمد  الدكتور  أشار  بدوره 

كبير  حد  إلى  سلبية  نتائجه  أن  إلى  المرصد،  نتائج  على  التعقيب  تولى  والذي  الأمريكية 

والمستوى  الرسمية  العدالة  أركان  عاتق  على  ملقاة  كبيرة  مهمات  هناك  أن  يعني  ما 

السياسي لمعالجتها.

المسحية،  والدراسات  للاستطلاعات  قياس  لمركز  العام  المدير  أيوب  أيوب  السيد  أما 

والذي أعد التقرير، أشار إلى وجود فوارق ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة في معظم 

النتائج، وأحياناً نرى تقدماً محدوداً في الرضا عن أداء قطاعات العدالة، وتارة أخرى 

نرى تراجعاً ملحوظاً في ثقة الناس في العدالة وتشريعاتها.

أزمة  إلى استمرار وتعمق  أن نتائج المسح تشير  إلى  مركز "مساواة" أشار في بيان له 

القضاء،  على  التنفيذية  السلطة  هيمنة  نهج  هجران  يتطلب  ما  العدالة،  منظومة 

وإصلاحه بنيوياً، من منظور أنه حق للمواطنين/ات، وهم الأولى والأقدر على إصلاحه 

وإعادة بناءه.

وحذر المركز في بيانه من مخاطر الانزلاق إلى انهيار منظومة العدالة، ما ينذر بعواقب 

نسبة  ارتفاع  ظل  في  وذلك  ومستقبله،  وحاضره  وأمنه  المجتمع  وحدة  تهدد  وخيمة 

الانهيار في القضاء وثقة المواطنين/ات بنسبة تزيد عن ١٠ درجات خلال ثلاثة أعوام، 

وهذا يعني إلى وجود خلل جديّ في احترام مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء 

ونزاهته.

 وأشار إلى أن "مساواة" ستضع التقرير الكامل على طاولة مسؤولي منظومة العدالة 

والمسؤولين السياسيين للإطلاع على نتائجه، ومعالجتها وفقاً لصحيح القانون. 

ويذكر أن المؤتمر الصحفي لاقى اهتماماً إعلامياً لافتاً، وتولت العديد من وسائل الإعلام 

نشر وقائعه، وأجرى بعضها مقابلات مع ممثلين عن "مساواة" وقانونيين بشأن ما 

كشف عنه التقرير من نتائج.

الالكتروني  موقعها  على  للتقرير  تنفيذي  ملخص  "مساواة"  نشرت  أخُرى  جهة  من 

وصفحتها على فيسبوك )الى جانب نشره ورقيا(. 

المرصد القانوني السادس يكشف عن انهيار متواصل في الثقة في أداء القضاء

مكتب المفوض السامي ينظم تدريباً متخصصاً لمجموعة محامون 
من أجل سيادة القانون "أصدقاء مساواة" في غزة

واصل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شراكته مع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، وذلك بتنظيمه لتدريب حواري لمجموعة محامون 

من أجل سيادة القانون "أصدقاء مساواة" في غزة، حول القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة أحكامه المتعلقة بحظر التعذيب ومعاملة الأشخاص المحرومين من 

حريتهم، وعقد التدريب في مطعم سيدار في غزة، بتاريخ ٢5 آب/ ٢٠٢٢، بحضور ١5 محامي/ة، من بينهم 7 محاميات. 
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333 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية محلية وعربية من بينها "مساواة" تدين إغلاق 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي لسبع منظمات حقوقية وأهلية ومداهمة مقراتها

أدانت ٣٣٣ شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية محلية وعربية من بينها "مساواة"؛ إغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي لسبع منظمات حقوقية وأهلية ومداهمة مقراتها، 

معتبرة ذلك جزءاً من سياسة استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية.

واستنكرت الشبكات والمنظمات في بيان أصدرته في ٢٣ آب الماضي الاقتحام الوحشي لمقرات مؤسسات الحق، وبيسان، والضمير، والعمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة، 

والعمل الصحي، والفرع الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والاستيلاء على محتوياتها في غياب مسؤوليها.

والذي يأتي في سياق سلسلة من أعمال العدوان الممُنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية، والذي يشكل خرقاً 

فاضحاً للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام ١٩٩٨.

وناشد الموقعون على البيان؛ الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للضغط على قوات الاحتلال لحملها على الإلغاء الفوري للأمر العسكري، 

الذي يقضي بتصنيف المؤسسات الفلسطينية كمنظمات إرهابية وإغلاق مقراتها وتجريم أعمالها. 

الرابعة  جنيف  اتفاقية  وبخاصة  الإنساني  الدولي  القانون  وأعراف  قواعد  باحترام  الاحتلال  دولة  إلزام  في  دورها  بتفعيل  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  طالبت  كما 

والبروتوكول الأول الإضافي لها، والإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، ودعت المقرر الخاص بحرية الرأي والحق في تعزيز الجمعيات لإعداد تقرير خاص حول 

سياسات الاحتلال ضد الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية، وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات بما فيها حظر توريد الأسلحة وتقييد التجارة 

بينها وبين الاحتلال.  

"مساواة" تطالب بإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون البينات والقرار بقانون 
المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية

في بيان أصدرته "مساواة" قالت أن القرار بقانون المعدل لقانون البينات، والقرار بقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، متصلان عضوياً بالقرارات بقانون 

المعدلة لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون التنفيذ التي تم إلغاءها، وأنهما لاقيا ذات التقييم الوارد في تقرير اللجنة الدولية 

لمكافحة التعذيب، الذي ذكرهما بالاسم، إلى جانب القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، واصفاً إياهما بالانتهاك لالتزامات فلسطين الدولية، ويمسان بحقوق 

المتقاضين/ات، وفي الحق الدستوري في الوصول إلى العدالة والتمتع بضمانات المحاكمة العادلة دون تمييز.

وطالبت "مساواة" بإلغائهما الفوري ودون إبطاء أو تسويف أو مماطلة.

"مساواة" تصدر دليلك الضامن لحريتك وكرامتك
أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ ٢5 تشرين ثاني الماضي، كتيباً خاصاً يقع على ٣٠ صفحة من القطع الصغير، وبالإمكان حفظه 

وحمله في الجيب، يتضمن أبرز القيم والمبادئ والحقوق الفردية والجمعية الواردة في العقد الاجتماعي )إعلان الاستقلال والقانون الأساسي(، بوصفه اتفاق ملزم يعبر 

عن إرادة المواطنين/ات ويكتسب قوة جمعية ذات أبعاد مختلفة )أخلاقية وقانونية واجتماعية(، والمواطن/ة طرف أساسي فيه له/ا حقوق وعليه/ا واجبات وهو 

أساس بنيان المجتمع وأداة سلامته واستقراره ونمائه، وأي إخلال أو تجاوز أو انتهاك لأحكامه ونصوصه يستدعي المساءلة والمحاسبة كونه يعرض الاستقرار والسلم 

الأهلي لأفدح الأضرار.

المواطنين/ات، لإدراك  أيدي  الحقوق، تضعه "مساواة" بين  الواجب وضمان  النزاعات وأداء  إليه في حل  يُحتكم  الاجتماعي مرجع  العقد  أن  الكتيّب   وجاء في مقدمة 

حقوقهم الدستورية بصفتها الحامية لحياتهم ونشاطهم اليومي، ومعرفة المواطن/ة وإدراكه/ا ووعيه/ا بها يساعدهم على صونها والدفاع عنها حال انتهاكها من 

أيٍ كان.

ونشرت "مساواة" الدليل على موقعها الالكتروني وصفحتها على فيسبوك، إضافة إلى طباعته ورقياً لغايات توزيعه ونشره على أوسع نطاق مجتمعي ممكن. 
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المحكمة الإدارية تستند لنصوص وردت مثيلاتها في قرارات بقانون مُلغاة
أصدرت "مساواة" بياناً عقب صدور قرار من المحكمة الإدارية المشكلة بقرار بقانون والمعينة من قبل الرئيس، بوقف إضراب نقابة المهندسين، جاء فيه أن قرار المحكمة والذي 

صدر تدقيقاً دون دعوة نقابة المهندسين ودون سماع دفوعها وفي غيبتها وبطريقة سرية تجافي مبدأ علنية التقاضي وحق الدفاع، تطبيقاً لقرار بقانون المحاكم الإدارية، من شأنه 

المساس الجديّ بحقوق المتقاضين وإلغاء ضمانات المحاكمة العادلة، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لمبادئ دستورية ضمنها القانون الأساسي والعهود الدولية الملزمة لدولة فلسطين، 

وبخاصة تلك الضامنة لحق الدفاع والمواجهة أمام القاضي الطبيعي والحق في المحاكمة العلنية والمساواة بين الخصوم.

وأشارت "مساواة" في بيانها إلى أن ما استندت إليه المحكمة في قرارها يماثل ما تضمنته القرارات بقانون المعدلة لقانون الإجراءات الجزائية، وقانون أصول المحاكمات المدنية 

والتجارية الملغاة، على إثر حراك نقابة المحامين وصدور تقرير اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب.

 وتساءلت "مساواة" في بيانها ما السند الدستوري الذي يسند ويبرر إعمال نصوص جرى إلغاء مثيلاتها، وصدرت بشأنها بيانات وتقارير من لجان رسمية شكلت بقرار رئاسي 

أبانت أن الكثير من القرارات بقانون جاءت مخالفة لأحكام المادة )٤٣( من القانون الأساسي، وصدرت في غرف مغلقة وفي عتمة الليل ودون تشاور مع ذوي الشأن.

وقالت "مساواة" في بيانها بأن المحكمة الإدارية يفترض واقعاً ومنطقاً أن تكون قد اطّلعت وعلمت بإلغاء القرارات بقانون المعدلة لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 

وقانون الإجراءات الجزائية، والتي تضمنت ذات النص القانوني الذي استند إليه المحكمة، والتي يفترض قانوناً ومنطقاً أن ينسحب الإلغاء إليها على نحو لا يجيز إعمالها أو 

الاستناد إليها. 

وأعادت "مساواة" التذكير في بيانها الصادر في أعقاب صدور قرار بقانون المحاكم الإدارية، والذي طالبت فيه بإلغاء القرار المذكور، مبينة آثاره السلبية وضرره البالغ على حقوق 

المتقاضين/ات.

وأشارت "مساواة" إلى أن أول قرار صدر عن المحكمة الإدارية كان قراراً بوقف إضراب نقابة التمريض والقبالة الفلسطينية أواخر آذار الماضي.

وشددت "مساواة" على مخاطر هيمنة السلطة التنفيذية وتفردها في تعيين القضاة وتبعية إدارة القضاء المباشرة لها، ما يلغي استقلالية القضاء كمؤسسة وكقضاة، مؤكدة على 

أن الخلل الأساسي الذي يصيب استقلال القضاء في مقتل يكمن في تفرد السلطة التنفيذية )ديوان الرئاسة( في التعيين وإعمال السلامة الأمنية بشأنه، الأمر الذي يحوّل القضاء إلى 

أداة لإنفاذ توجهات السلطة التنفيذية ورغباتها حتى وإن انتهكت حقوق الإنسان ومبادئ العدالة، وتصبح الأحكام القضائية أشبه ما تكون بأوامر إدارية أو أمنية بمصادقة 

أو ختم قضائي.  

وأضاف بيان "مساواة" أن قرار وقف الإضراب يمثل في حقيقته فصلاً في موضوع النزاع، الأمر الذي يتجاوز طبيعة الطلب المستعجل والقرار الصادر فيه.

القانون  لما كفله  التقاضي وفقاً  الحق في  الفعلي بضمان  القضائي، والالتزام  بالشأن  العابثة  القرارات بقانون  الإدارية وسائر  المحاكم  بإلغاء قرار بقانون  وطالبت "مساواة" 

الأساسي ومن بعده العهود الدولية، حتى لا نقع في حومة الفلتان وأخذ القانون باليد، وحتى لا تُضفى الشرعية على قرارات حكومية تمس بحقوق المواطنين/ات وأرزاقهم، وحتى 

لا يُساءل المسؤولين في النظام نفسه دولياً عن انتهاكهم لما وقعّوه وانضموا إليه من مواثيق وعهود دولية. 

حراك بدنا نعيش في غزة يُصدر بياناً يكشف واقع المعاناة 
الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية

أصدر حراك بدنا نعيش بتاريخ ٢ آب الماضي بياناً نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تناول واقع المعاناة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية، وأبرز 

مطالب الحراك لمعالجته وتجاوز آثاره وأضراره البالغة.

وجاء في البيان وفقاً لما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: بإسم جموع العاطلين ومليون ونص فقير، بإسم ٨٠% من أهالي غزة الذين يعتاشون على المساعدات 

الإنسانية، وبإسم جموع المقهورين والذين لا تزال صرخاتهم في بحار الغربة باحثين عن الحياة والمستقبل ولا زال قطاع غزة يعيش مرار القهر والظلم، ولا زالت أصوات 

المناشدات والفقراء تملئ فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبناءً على مشاهد شباب يشعلون النيران في أجسادهم هرباً من هذا الواقع، قررنا الخروج للميادين في حراك 

شعبي سلمي يوصل صوتنا ومعاناتنا ويضغط على كل صاحب قرار للاستجابة لمطالبنا الموجهة لحركة حماس والسلطة الفلسطينية، بضرورة وقف العمل بكافة 

الضرائب والمكوس المفروضة على السلع والخدمات الأساسية كافة، بما فيها كافة الضرائب التي فرضت على المعابر كافة، وإطلاق الحريات العامة كما أقرها القانون 

الدستوري الفلسطيني، ووقف الاعتقالات السياسية والاعتقالات على خلفية حرية الرأي بشكل كامل، ووقف كافة أشكال التنافس الاقتصادي والأفضليات المقدمة 

للأشخاص بناءً على خلفيتهم التنظيمية، ووقف كافة الضرائب على أصحاب المشاريع الصغيرة بما فيهم أصحاب البسطات والأكشاك والمشاريع التي لا يتجاوز رأس 

مالها ١٠ آلاف دولار، وإعادة الرواتب والمكآفئات لجرحى مسيرات العودة، واعتماد كافة الجرحى الذين لم يتم اعتمادهم، ورفع الرواتب والمستحقات كاملة لموظفي 

الراتب، ووضع برنامج واضح المعالم لتشغيل الخريجين لكونهم فلسطينيين لا لكونهم  غزة المحسوبين على حكومة حماس، وعدم العودة بالمطلق لنسبة ٤٠% من 

ينتمون لهذا الطرف أو ذاك، وحل مشكلة الكهرباء بشكل عاجل، وعلى السلطة الفلسطينية المضي بمشروع الكهرباء وعدم تجاوز السعر العادي للكيلو/واط، ورفع 

كافة القيود والعقوبات المفروضة على رواتب موظفي غزة منذ العام ٢٠١7، واعتماد السلطة لموظفي تفريغات ٢٠٠5 كموظفين رسميين لدى السلطة، ومنحهم كافة 

حقوقهم الوظيفية حسب القانون الأساسي، وإعادة المكآفئات المقدمة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة، والذين يعتبرون حالات إنسانية لا مجال لوضعها بين 

أطراف سياسية متصارعة، وتدفيعها ضريبة الخلاف السياسي، وعلى السلطة الفلسطينية فتح باب الوظائف للخريجين والعمال من أبناء غزة.

وطالب البيان كافة الفصائل والأحزاب ومكونات العمل الوطني والإسلامي بالوقوف كحاضنة تحمي الجماهيير الفلسطينية التي ستشارك في فعاليات الحراك.

وفي وقت لاحق صدر عن الحراك بياناً ثانيا؛ً ألُغيت بموجبه الفعاليات الاحتجاجية التي سبق له وأعلن أماكن ومواعيد إنطلاقها.
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لا مجال للصمت أو التساوق
زيادات مهولة في رسوم المحاكم تنسف القانون الأساسي وتعصف 

بالتزامات فلسطين الدولية
دعت "مساواة" في بيان أصدرته بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٦ سائر المواطنين/ات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية على اختلاف مسمياتها واهتماماتها للشروع في حملة 

ضغط شعبي واسع على الحكومة، لحملها على إلغاء الجدول المعدل لرسوم المحاكم فوراً ودون إبطاء صوناً لحقوق المواطن/ة الفلسطيني/ة وكرامته/ها.

وأشار بيان "مساواة" إلى الزيادات المهولة في رسوم الدعاوى والمعاملات الإدارية لدى المحاكم الفلسطينية والتي جاء بها التعديل الجديد، والذي جاء على خلاف لأحكام المادة ٣٠ 

من القانون الأساسي وعلى نحو منتهك لالتزامات دولة فلسطين الدولية بموجب انضمامها للإعلان العاملي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

وبالنظر لأهمية البيان فإن "عين على العدالة" تنشره.
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"مساواة" بالتعاون مع منظمة البيدر تواصل نشاطها التوعوي 
في التجمعات البدوية

واصل مركز "مساواة" بالتعاون مع منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو نشاطاته التوعوية بعقد لقاء ثالث بتاريخ ٤ آب الماضي، استهدف تجمع البدو في عين سامية، 

بالقانون  المكفولة  الدستورية  حقوقهم  جوهر  على  التجمعات  تلك  سكان  البدو  المواطنين/ات  إطلاع  بهدف  البدوية"،  للتجمعات  الدستورية  "الحقوق  عنوان  تحت 

الأساسي والتي يجب أن يتمتعوا بها على قدم المساواة مع سائر المواطنين/ات، وعلى وجه الخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للخروج بهم من دائرة 

الإقصاء والتهميش إلى دائرة الدمج والمشاركة.

وبتاريخ ٤ أيلول الماضي عقد لقاء رابع استهدف تجمع المواطنين/ات البدو في رأس العين في أريحا، بعنوان "الحقوق السياسية والاقتصادية للمواطنين/ات في التجمعات 

البدوية"، بما فيها الحق في المواطنة وانتخاب ممثلين/ات عنهم في مجالس أو هيئات محلية إلى جانب حقهم في تنظيم العقود الخاصة بتصرفهم وانتفاعهم في العقارات 

المقيمين/ات عليها.

المساس  وأوجه  البدوية  التجمعات  معاناة  واقع  على  الضوء  لتسليط  العدالة"  على  "عين  التلفزيوني  برنامجها  حلقات  إحدى  "مساواة"  خصصت  آخر  جانب  ومن 

بحقوقهم الدستورية، بُثت بتاريخ ٢٨ أيلول الماضي، ونشرتها على صفحتها على فيسبوك وعلى قناتها على يوتيوب وشبكات إخبارية أخرى. 

"مساواة" تصدر كتيباً يتضمن نصوص العقد الاجتماعي 
"وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي"

أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" كتيباً تضمن نصوص العقد الاجتماعي الفلسطيني بشقيه وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي.

أشارت مقدمة الإصدار إلى أن العقد الاجتماعي هو اتفاق ملزم يعبر عن إرادة المواطنين/ات أياً كانت صفتهم ويكتسب قوة جمعية ذات أبعاد مختلفة اجتماعية 

بنيان  أساس  الاجتماعي  والعقد  لك حقوق وعليك واجبات  الاجتماعي  العقد  "أنت طرف أساسي في  بالقول  المواطن/ة  الإصدار  وأخلاقية وقانونية، وخاطب 

المجتمع وأداة سلامته واستقراره ونمائه وأي إخلال أو تجاوز أو انتهاك لأحكامه ونصوصه يستدعي المساءلة والمحاسبة كونه يعرض الاستقرار والسلم الأهلي 

لأفدح الأضرار".

النزاعات وأداء الواجب وضمان الحقوق، "مساواة" تضعه بين أيدي المواطنين/ات بما تضمنه من قيم ومبادئ  إليه في حل  العقد الاجتماعي مرجع يحتكم 

وحقوق، والحقوق الدستورية هي الحامية لحياة المواطنين/ات ونشاطهم اليومي، ومعرفتهم ووعيهم به يساعدهم على صون حقوقهم والدفاع عنها حال 

انتهاكها من أي كان. 
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المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد:-
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ما زالت مطلباً ملحاً وأولوية بالغة الأهمية والجهود المبذولة لتحقيقه في المنطقة العربية لا 

ترقى إلى مستوى الطموحات ولا تستجيب لاحتياجات التنمية

أكدت المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، على أن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ما زالت مطلباً ملحاً وأولوية بالغة الأهمية من منظور 

الشعوب في المنطقة العربية، لما يشكله الفساد من خطر شديد على أمن الإنسان بمختلف أبعاده وحقوق الإنسان بمختلف أشكالها، وعلى واقع التنمية الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية في جميع دول المنطقة الغنية منها والفقيرة بغض النظر عن تباين أنظمتها السياسية وخصوصياتها المحلية والوطنية.

ورحبت المجموعة في بيانها الصادر في ختام اجتماعها في بيت مري بلبنان بالجهود المبذولة من جانب المجتمعات والحكومات على امتداد بلدان المنطقة العربية، لكنها ترى أن هذه 

الجهود برغم التقدم الحاصل على عدة مستويات لا ترقى إلى مستوى الطموحات ولا تستجيب لاحتياجات النهوض بواقع التنمية المستدامة وفق خطة ٢٠٣٠ الصادرة عن الأمم 

المتحدة ولا خطط التنمية الوطنية المختلفة التي أقرتها دول المنطقة. ولأهمية البيان السياسية والقانونية فإن "عين على العدالة" تنشره.
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إجابة قاضي متهم في حادث طرق رداً على التهمة 
الموجهة إليه تشخصياً لواقع العمل القضائي ومعاناة القضاة

حصلت "مساوة" على صورة من ضبط جلسة محاكمة لدى محكمة صلح نابلس بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٨، تضمنت إجابة قاض متهم بحادث طرق على التهمة المنسوبة 

إليه، شخصت تلك الإجابة واقع العمل القضائي ومعاناة القضاة، على نحو يثير عديد الأسئلة وينبئ عن عديد من الإشكالات وأوجه التأثير على عمل القاضي وأمنه 

الوظيفي والإنساني، وبالنظر لأهمية ما تضمنته تلك الإجابة والمدونة في ضبط الجلسة المذكور فإن "عين على العدالة" تنشرها. 



عين على العدالة
57



عين على العدالة
58

على الرغم من شبهة عدم الدستورية التي توسمه لمخالفته الصريحة
 لأحكام المادة )30( من القانون الأساسي

محكمة تلتزم بجدول الرسوم المعدل وتطبقه بأثر رجعي دون سند وعلى خلاف منطوقه

حصلت "مساواة" على مشروحات صادرة عن محكمة تتعلق بتقدير رسم الاستئناف المقُرر بجدول الرسوم المعدل )الجدول محل معارضة قانونية ومجتمعية واسعة(، على طلب 

تقدير الرسم يتعلق بدعوى سُجلت قبل عامين ودُفع عنها رسماً قدرته المحكمة عند إقامة الدعوى قيمته )٣٠ دينار( وصدر فيها حكماً ابتدائياً رغب أحد طرفي الدعوى استئنافه، 

فتقدم بطلب تقدير قيمة رسم الاستئناف، ليتمكن من تقديمه خلال المدة القانونية، المحكمة رفضت تسجيل الاستئناف إلا إذا دفع المستأنف مبلغ )75٠ ديناراً( رسماً للاستئناف 

متجاهلة النص الوارد في جدول الرسوم المعُدل من أن قيمة رسم الاستئناف نصف رسم الدعوى المدفوع عن تسجيلها )في الدعوى الماثلة ووفقاً للجدول المعدل فإن الرسم المستحق 

١5 ديناراً(، المحكمة بررت قرارها بأن الدعوى غير مقدرة القيمة ورسمها وفق الجدول المعدل )١5٠٠ دينار( فيكون نصف الرسم )75٠ دينار(، قرار المحكمة المذكور طبق جدول 

الرسوم المعدل بأثر رجعي دون سند وعلى خلاف منطوقه.

قانونيون عقبوا على القرار بقولهم للمتقاضي "الله" خاصة وأن الطعن بقرار المحكمة يستغرق وقتاً تضيع خلاله مدة الاستئناف، وبالنظر لخطورة النتائج المترتبة على قرار 

المحكمة، فإن "عين على العدالة" تنشر الطلب والنص الوارد في جدول الرسوم، مع تأكيدها على أن المطلوب قانوناً التزاماً واحتراماً للقانون الأساسي إلغاء الجدول برمته.
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من بينهم طلبة دراسات عليا ماجستير ودكتوراه
"مساواة" تنظم تدريباً حوارياً بمشاركة 21 طالباً/ة من ثلاث جامعات

نظمت "مساواة" وعلى مدار ٢١ و٢٢ كانون أول الجاري، في فندق الميلينيوم برام الله، تدريباً حوارياً تناول اشتراط السلامة الأمنية لتولّي الوظيفة العامة بين المقتضى 

الدستوري والتطبيق العملي، وحرية الرأي والتعبير وعلاقتها بالمشاركة السياسية على هدى أحكام المادة )٢٦( من القانون الأساسي، استهدف طلبة وطالبات جامعيين/ات 

من جامعات بيزيت والعربية الأمريكية والنجاح، بمشاركة ٢١ طالباً وطالبة من بينهم ١٦ امرأة، ومن المشاركين/ات طلبة دراسات عليا ماجستير ودكتوراه. 

أدارت التدريب والحوار وقدمت لهما المحامية والباحثة القانونية الدكتورة مجد عودة، وخلص إلى ضرورة إعمال المبادئ الدستورية، والالتزام بالمواثيق الدولية ذات 

الصلة بالحقوق الأساسية للمواطنين/ات، وإعمال مبدأ سيادة القانون، وإلغاء شرط السلامة الأمنية في إشغال الوظيفة العامة، والاستعانة بآليات العدالة الانتقالية 

لإنجاز الإصلاح الإداري والمؤسساتي، وتفعيل الرقابة الرسمية والأهلية على آليات وإجراءات إشغال الوظيفة العامة بما يضمن التقيد بأحكام المادتين )٩( و)٢٦( من 

القانون الأساسي، وضمان حرية الرأي والتعبير والمشاركة في الحياة السياسية العامة ومساءلة مرتكبي أي انتهاك لهذا الحق من أي جهة كانوا. 

الدوري  مؤتمره  "مساواة"،  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  نظم 

)مؤتمر العدالة الفلسطيني العاشر تحت عنوان "العقد الاجتماعي بين واجب الالتزام 

طريق  واحترامه  الأساسي  بالقانون  التمسك  وشعار  والانتهاك  التجاوز  ومخاطر 

الطيف الاجتماعي عبر تقنية  ألوان  النجاة"(، بمشاركة ٣7٠ مواطن/ة من مختلف 

بينهم  من   ٢١٣ غزة  في  )شارك  امرأة   ١٦٣ بينهم  من  وغزة،  الله  رام  من  كل  في  زوم 

من   ٢٠٢٢/١١/٣٠ بتاريخ  وذلك  امرأة(،   75 بينهم  من   ١57 الله  رام  وفي  امرأة،   ٨٨

الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، نُفذ المؤتمر على جلستين، 

اشتملت كل منهما على أربعة أوراق، تناولت رزمة من الحقوق والمبادئ الدستورية، 

حيث قدمت في الجلسة الأولى للمؤتمر الذي افتتحته المحامية الأستاذة شيرين شعراوي 

عضوة مجلس إدارة "مساواة"، وأدارته الاستاذة أحلام طرايرة المديرة التنفيذية من 

غزة؛  من  "مساواة"  إدارة  مجلس  عضو  الزعيم  شرحبيل  الاستاذ  والمحامي  الله  رام 

)مبدأ  الاجتماعي  العقد  تضمنه  الذي  الدستوري  "المبدأ  تناولت  الأولى  أوراق  أربعة 

قدمها  وتطبيقه"،  باحترامه  المختلفة  السلطات  التزام  السلطات( ومدى  بين  الفصل 

الثانية  والورقة  بيرزيت.  بجامعة  الدستوري  القانون  استاذ  خضر  محمد  الاستاذ 

حملت عنوان "استقلال القضاء ونزاهته مبدأ دستوري وضمانة الحكم الرشيد ومدى 

التزام السلطات واحترامها له وتطبيقه"، قدمها الدكتور محمد أبو مطر رئيس قسم 

"المساواة  الثالثة  الورقة  وتناولت  الأزهر.  جامعة  في  الحقوق  كلية  في  العام  القانون 

وحظر التمييز في إشغال الوظيفة العامة حق ضمنته المادتين )٩( و)٢٦( من القانون 

الأساسي وانتهاكه مظهر من مظاهر الفساد واقع الحال بين النص والتطبيق"، قدمتها 

"حماية  تناولت  الرابعة  والورقة  عودة.  مجد  الدكتورة  القانونية  والباحثة  المحامية 

حقوق المرأة في مواجهة العنف حق دستوري وواجب مجتمعي"، قدمتها السيدة أمل 

قدمها  وتوصيات  مداخلات  تلاها  الفلسطينية،  العاملة  المرأة  جمعية  مديرة  خريشة 

المشاركون/ات وأسئلة وجهوها لمقدمي/ات الأوراق.

على  القانون  "سيادة  عنوان  حملت  الأولى  أوراق؛  أربعة  قُدمت  الثانية  الجلسة  وفي 

الكافة حكاماً ومحكومين مبدأ دستوري ما مدى احترامه وتطبيقه"، قدمها المحامي 

الاستاذ جواد سلمان باحث دكتوراه في جامعة سيراكيوز-نيويورك ومحاضر في كلية 

النجاح. والثانية تناولت "التداول السلمي للسلطة مبدأ دستوري  القانون في جامعة 

وتطبيقه"،  بأحكامه  السلطات  والتزام  احترام  ومدى  الدورية  الانتخابات  ضمانته 

الثالثة  والورقة  "مساواة".  مركز  إدارة  مجلس  رئيس  عوض  طالب  الدكتور  قدمها 

حملت عنوان "حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومة أداة ضمان حق المواطن/ة 

في المشاركة في الحياة العامة، قدمتها المحامية والناشطة الحقوقية الاستاذة فاطمة 

عاشور. والورقة الرابعة حملت عنوان "حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المواطنة الكاملة 

الناشطة والمدافعة عن حقوق  وإمكانية الوصول استحقاق مغيب"، قُدمت من قبل 

بمشاركة واسعة شاملة للطيف المجتمعي بألوانه المختلفة

"مساواة" تنظم مؤتمر العدالة الفلسطيني العاشر تحت عنوان "العقد الاجتماعي بين واجب 
الالتزام ومخاطر التجاوز والانتهاك والتمسك بالقانون الأساسي واحترامه طريق النجاة"

ذوي الإعاقة في الضفة الغربية شذى أبو سرور، ومعلمة الصم والناشطة المجتمعية 

لمقدمي/ وأسئلتهم  المشاركين/ات  وتوصيات  مداخلات  تلاها  غزة،  من  حلسّ  أميمة 

ات الأوراق، واختتمت أعمال المؤتمر ببيان تضمن أبرز توصيات ومطالب المؤتمرون. 

 ومن أبرز ما جاء في بيان المؤتمر أن القانون الأساسي هو مرشد ودليل ومعيار وحكم 

وحق  أداة  وهو  المواطنين/ات،  وبين  بينها  وما  المختلفة  السلطات  بين  ما  العلاقات 

وقيمة يجب على المواطنين/ات التمسك بها ومساءلة المعتدين على حقوقهم استناداً 

الصعيد  واحترامه على  الأساسي  للقانون  الاعتبار  إعادة  بمكان  الضرورة  إليها، ومن 

التطبيقي وليس ترديده كشعار، باعتبار أن العقد الاجتماعي )وثيقة إعلان الاستقلال 

والقانون الأساسي( هو اتفاق ملزم وواجب النفاذ بين المواطنين/ات فلسطين ومتولي 

السلطة والإدارة العامة فيها، وأنه من الضروري وضع القانون الأساسي أمام المجتمع 

بها  والتمسك  مبادئه  أبرز  واستيعاب  إليه  بالعودة  المواطنين/ات  ودعوة  الفلسطيني 

ودولة  القانون  دولة  سيادة  بأهمية  للتذكير  ملحة  والحاجة  منتهكيه،  مواجهة  في 

السياق  في  القانونية  المبادئ  وانتهاك  تغييب  رغم  الرشيد،  الحكم  ودولة  المؤسسات 

السياسي والقانوني وتغييب مبدأ الفصل بين السلطات في ظل توجه النظام في كل من 

الضفة وغزة إلى تجسيد النظام الشمولي وتغييب حق المواطنين/ات في الانتخابات العامة 

واختيار قياداتها، وفي محاولة لشرعنة تجمييع السلطات في يد جهة واحدة، وإصدار 

الحقوق  وجل  والتعبير  الرأي  لحرية  المنتهكة  والممُارسات  )التشريعات(  من  سلسلة 

الدستورية بهدف الحيلولة دون حق المواطن/ة في رسم حاضر ومستقبل شعبنا، عبر 

التغوّل والاستحواذ على سائر السلطات بما فيها السلطة القضائية بجميع مسمياتها.

وجاء المؤتمر بعنوانين الأول يتعلق بالرفض المجتمعي لأي مساس بالقانون الأساسي 

ووثيقة الاستقلال وتمسك المواطنين/ات بهما كدليل ومرشد عمل وطريق آمن لحاضر 

ومستقبل الشعب الفلسطيني أرضاً وشعباً وقضية، والثاني ضرورة الالتزام الفوري 

في  السلطات  مصدر  بوصفه  المطُلق  الفلسطيني  الشعب  بحق  إبطاء  ودون  والعاجل 

دورية  انتخابات  إجراء  عبر  للسلطة  السلمي  التداول  مبدأ  وتجسيد  قياداته  اختيار 

نتائجها،  واحترام  الفلسطيني  الشعب  تمثل  التي  القيادات  لمختلف  ونزيهة  وشفافة 

ووجود ثلاث سلطات في دولة القانون يتطلب عدم إبقاء المجلس التشريعي مغيباً، كما 

يتطلب وقف تبعية السطلة القضائية للسلطة التنفيذية.

واهتمت وسائل الإعلام المرئية والمقروئة والمسموعة بتغطية أحداث المؤتمر، حيث تولّت 

١٤ وسيلة إعلام مختلفة تغطية وقائع المؤتمر في تغطية إعلامية لافتة ومميزة، كما 

تمّ تداول مجريات المؤتمر ونتائجه على عديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، 

تلفزيونية  مقابلات  فيه  الأوراق  ومقدمي/ات  المشاركين/ات  من  عديد  أجرى  كما 

الدستورية  الحقوق  وتطبيق  لاحترام  الملحة  والضرورة  المؤتمر  أهمية  حول  وإذاعية 

التي كفلها العقد الاجتماعي لسائر المواطنين/ات دون تمييز. 
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تتمة/ أثناء الطبع
وجاء في بيان النقابة الصادر بتاريخ ٢٤ كانون أول الجاري، أن غياب الممارسة الديمقراطية، وتعطل المجلس التشريعي كسلطة مناط بها سلطة التشريع والرقابة على أداء 

السلطة التنفيذية لمنعها من التعسف والتفرد في الشأن العام، أدى إلى حالة مشوهة قائمة على أنقاض القانون الأساسي، وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن "عين 

على العدالة" تنشره.
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المحافاظات الشمالية:
الأجهزة الأمنية تمنع عقد المؤتمر الشعبي في رام الله؟ والشرطة تداهم مؤتمراً  	

صحفياً خاصاً بإعلان نتائجه؟

لحرمة  	 انتهاكه  بادعاء  أسبوع  لمدة  محامي  بحبس  أمراً  تصدر  شرعية  قاضية 

مصطلح  السبيل  إخلاء  قرار  في  ورد  التالي  اليوم  في  عنه  الرجوع  وعند  المحكمة 

المدعو بدل المحامي؟

قاضي صلح ثالث يقدم إستقالته ويعود عنها؟ 	

الاستخبارات العسكرية تعيد سبب وفاة أحد الموقوفين لديها للانتحار؟ 	

أكثر من ٢٠ مليون شيكل نفقات ديوان قاضي القضاة في ٨ أشهر؟ 	

في  	 الفصل  نسبة  في  تراجع  إلى  تشير  الأعلى  القضاء  لمجلس  الداخلية  التقارير 

الدعاوى لدى محاكم البداية ومحاكم الصلح، وقانونيون يعيدون السبب في ذلك 

إلى النقل المتكرر للقضاة وتغيير مواعيد الإجازة القضائية؟ 

الأجهزة الأمنية تلجأ لإعادة اعتقال الموقوفين المخلى سبيلهم بقرار قضائي فور  	

خروجهم من أماكن توقيفهم؟

الأمن الوقائي يرفض تنفيذ قرار قضائي صادر عن محكمة صلح نابلس يقضي  	

مُماثل  آخر  قرار قضائي  تنفيذ  بالكفالة عن طالب جامعي، ويرفض  بالإفراج 

قرار  على  الاستئناف  محكمة  بمصادقة  والنهائية  القطعية  الدرجة  على  حائز 

محكمة الصلح القاضي بإخلاء سبيل موقوف بالكفالة؟

مخاطباً  	 المحكمة  قاعة  من  العمر  في  كبير  محامي  يطرد  صلح  محكمة  قاضي 

إياه بالقول "تفضل برا استاذ"، وعندما همّ المحامي بالخروج نهضت محامية 

إلا  القاضي  كان من  فما  استاذ"،  "تفضل مكاني  قائلة  من مقعدها وخاطبته 

مخاطبتها بالقول "تفضلي الحقيه"؟

اللجنة الأمنية تمنع محاميين من زيارة موكلهما بقرار من لدنها؟ 	

إلى  	 و٢٠٢١  و٢٠١٨  و٢٠١٣   ٢٠١٢ للسنوات  الجزائية  الدعاوى  ملفات  نقل 

محكمة جرائم الفساد؟

مجلس الوزراء يصُدر وينفذ نظام الشركات غير الربحية وسط معارضة واسعة  	

من مؤسسات المجتمع المدني؟

الحكومة توصي الرئيس بعدم تمديد حالة الطوارئ أو تجديدها؟  	

أقل من  	 النقض بعد  القضاء الأعلى يعيد تشكيل هيئات محكمة  رئيس مجلس 

أسبوعين من اعتماده لتشكيلتها الجديدة، بسبب معارضة أعضاء إحدى الهيئات 

للتشكيل؟

هيئته  	 يدعو  الأعلى  القضاء  مجلس  ورئيس  القضاة  نادي  يحلّ  الداخلية  وزير 

العامة لعدم الانعقاد ويعد القضاة بتشكيل نادي ثقافي اجتماعي بديلا؟ً 

مطالبة واسعة للحكومة ووزير المالية بنشر النظام المالي الذي تصرف سنداً إليه  	

نثريات وامتيازات الوزراء ومن في حكمهم، وبيان قيمتها الإجمالية وآلية دفعها 

من  تعد جزءاً  التي لا  النثريات والامتيازات  إذا كانت هذه  وميعاده، وبيان عما 

الراتب لا تزال تدفع حتى اليوم، وكلاهما لا يستجيب؟

المعلمون يشكون من عدم تنفيذ الحكومة لاتفاقاتها مع اتحاد المعلمين، ويهددوا   	

لتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات وتعليق العمل؟

هل صحيح ؟؟

 استقالة قاضي صلح على خلفية نقله إلى الخليل وهو مقيم في رام الله؟ 	

قرارات  	 على  قدمت  القضاة  من  عدد  تظلمات  يرفض  القضاء  مجلس  رئيس 

نقلهم؟

ويطلب  	 التسوية  محاكم  أمام  المثول  بعدم  نقابته  مجلس  قرار  يخرق  محامي 

وذات  لطلبه،  تستجيب  والمحكمة  غيابياً،  النقابة  بقرار  الملتزم  زميله  محاكمة 

المحامي وفي ذات اليوم يلتمس العذر لزميل ثاني التزم بعدم المثول ويطلب تأجيل 

مواصلة النظر في الدعوى إلى موعد آخر، والمحكمة تستجيب، ومحامون يتسائلون 

كيف تعامل مجلس النقابة مع الواقعة ومحامي ثاني يطلب من قاضي التنفيذ 

محاكمة زميله الملتزم بقرار النقابة غيابياً والقاضي يستجيب، المحامي المذكور 

برر فعلته بالقول أن زميله سبق له وطلب إجراء محاكمته غيابياً، متناسياً أن 

غيابه الأول لم يكن التزاماً بقرار النقابة، في حين أن غياب زميله يعود لالتزامه 

بقرار النقابة؟

المرتبطة  	 التدريبات  خارج  تدريبات  أي  يوقف  والتعليم  التربية  وزارة  وكيل 

العامة  والإدارة  التربوي  للتدريب  الوطني  المعهد  يتولاه  الذي  العلمي  بالتحصيل 

أو  تدريب  أي  تنفيذ  المدني  المجتمع  مؤسسات  على  يحظر  ما  المدرسي  للتعليم 

نشاط لا منهجي في المدارس حتى نهاية العام الدراسي الحالي؟

اللائحة  	 تطبيق  بعدم  الخاص  تعميمه  إلغاء  يربط  القضاء  مجلس  رئيس 

التنظيمية بشأن تنظيم السندات العدلية الصادرة عن نقابة المحامين بموافقة 

مجلس النقابة على جدول رسوم المحاكم الُمعدل؟

إحالة 5 من القضاة المنتدبين للاستيداع؟ 	

فيه  	 وعضوان  العدالة،  لقطاع  التنسيقي  المجلس  اجتماع  ساد  حاد  خطاب 

عارضوا إلغاء القرارات بقانون موضوعه، خشية من أن يفسر الإلغاء انتصاراً 

لنقابة المحامين؟ 

أحد المتنفذين حلف بالطلاق إذا ألُغيت القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية  	

وقانون التنفيذ أن يستقيل، لكنه نكث بيمينه إن صحّ التعبير؟

استمرار العمل بالقرارات بقانون الإجرائية الُملغاة؟  	

غاب  	 الذي  التنسيقي  المجلس  اجتماع  في  الرئيس  يمثل  رجوب  جبريل  الفريق 

المعدلة  بقانون  القرارات  في  للبحث  والُمخصص  القانوني  الرئيس  مستشار  عنه 

للقوانين الإجرائية؟

مجلس نقابة المحامين يوقف سائر فعاليات حراكه قبل إلغاء القرارات بقانون،  	

الإيقاف تم بقرار صادر عن مجلس النقابة بأغلبية أربعة أعضاء مقابل ثلاث، 

وغياب أو امتناع عضوين عن التصويت؟

مجلس  	 التزام  عدم  تؤكد  الإعاقة  ذوي  بحقوق  تعُنى  مدني  مجتمع  مؤسسات 

الوزارء ووزارة الصحة بتطبيق نظام التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة؟

ونقابة  	 الله،  رام  وصلح  بداية  محكمة  أمام  محام  على  يعتدي  الوقائي  الأمن 

المحامين تعلق العمل في المحافظة وتخلي المبنى فورا؟ً

قاضٍ شرعي يصرخ بأعلى صوته على محامية متواجدة في ممر المحكمة تتنظر  	

والموظفين/ات  والشرطة  المواطنين/ات  جموع  ومسمع  مرآى  على  دورها 
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والمحاميان/ات، قائلاً: "فلانة يلا يلا على غرفة المحامين"؟ وذات القاضي يصرخ 

الممر قائلاً: "وانتي هييي شو بتعملي  ثانية جالسة على كرسي في  على محامية 

اللي بتشوفها طالعة من  أمن  يا  هون فوتي جوا يلا بديش ولا حدا هون تعال 

غرفة المحامين احبسها"؟

 قاضي شرعي يسأل مدعى عليه عند دخوله لقاعة المحكمة للشهادة على حصر  	

إرث وقبل فتح دعوى محاكمته قائلاً: "شو بدك تعطي زوجتك نفقة"؟

وتؤجل  	 الدوام،  ميعاد  بدء  من  ربع  إلا  ساعتين  بعد  للمحكمة  يحضر  شرعي  قاضي 

الجلسات المعينة لديه في قلم المحكمة بتوقيع المحامين على ضبط الجلسة بتأجيل النظر 

فيها لضيق وقت المحكمة؟ وموظفة القلم ترد على المحامين قائلة "القاضي مستعجل ما 

بده ينظر ولا ملف اليوم"؟ وذات القاضي يمنع دخول المتدربين/ات إلى قاعة المحكمة؟

دعوى  	 على  للتأشير  عنده  تواجدها  عند  محامية  يخاطب  شرعي  قاضي   

موضوعها زيادة أجرة مسكن؛ "تحلميش تاخدي شيقل واحد زيادة فيها هيني 

بحكيلك من هلا"؟

 قسم الهندسة في بلدية يؤخر معاملة مواطن لا يستغرق إنجازها أكثر من يومين  	

لأكثر من شهر، وموظف في ذات البلدية يصّرح بأن هناك مشكلة ومماطلة من 

ذلك القسم وأنه دائماً يقوم بتأخير المعاملات وأمور البلدية؟ والموظف المسؤول 

ذات  القسم، وفي  مدير  من مقابلة  يمنع مواطناً  الهندسة  مدير قسم  في مكتب 

البلدية يمُنع المواطنين/ات  من مقابلة رئيس البلدية بدعوى أنه لا يريد مقابلة 

أي شخص وأنه مش فاضي؟

عن  	 امتنعت  السن  في  كبيرة  لشاهدة  مناقشتها  أثناء  جنايات  محكمة  هيئة 

الهيئة  الجلسة، طلب المحامي تدوين شهادتها كون  أقوالها في محضر  تسجيل 

لطلب  الاستجابة  رفضت  المحكمة  هيئة  الشهود،  أقوال  على  مؤتمنة  القضائية 

المحامي وقامت بطرده من قاعة المحكمة والمناداة على شرطة المحكمة لإخراجه 

عن  الامتناع  قرر  المحامين  نقابة  مجلس  عنه،  رغماً  المحكمة  قاعة  من  عنوة 

الظهور لأيام أمام الهيئة المذكورة؟

اتساع دائرة الرفض لمصادرة حق الدفاع لصالح سرعة الفصل في القضايا؟ 	

محامون/ات يشكون من أن دائرة تنفيذ ماكنة التصوير فيها "خربانة"،  	

التنفيذ  طلبات  تقديم  حصر  من  بالرغم  يعمل  لا   ٢ ميزان  وبرنامج 

الكترونيا؟ً

تكسير زجاج سيارة محامية على خلفية قيامها بواجبها المهني؟ 	

نقل القاضي الذي دون أقوال زميل له متهم في حادث طرق كما وردت على لسانه  	

من محكمة صلح نابلس إلى محكمة صلح أريحا؟

أبرز المعوقات التي تحول دون تشكيل نقابة للمحامين/ات الشرعيين موقف  	

الشرعيين  المحامين/ات  وتراخي  المحامين  نقابة  وموقف  القضاة  قاضي 

أنفسهم؟

 عدم تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بإخلاء سبيل الموقوفين باتت ظاهرة؟ 	

أوساط في السلطة التنفيذية والقضاء يرفضون إعادة الاعتبار للائحة التنظيمية  	

للسندات العدلية، ما لم تلتزم النقابة بتخصيص نسبة من ريعها لصالح صندوق 

وسريان  إصدار  إعادة  على  وموافقتها  القضائية،  المساعدة  ولصالح  القاضي 

أصول  وقانون  الجزائية،  الإجراءات  لقانون  المعدلة  الإجرائية  بقانون  القرارات 

وبشرط  المعدل  الرسوم  وجدول  التنفيذ،  وقانون  والتجارية،  المدنية  المحاكمات 

إعادة إصدار اللائحة من قبل مجلس الوزراء وإحداث تعديلات جوهرية وإضافات 

تلبي احتياجات مجلس الوزراء عليها؟

السندات  	 نظام  بشأن  الوزارء  مجلس  لقرار  مقترح  تنشر  الحكومة  في  أوساط 

أثار  المنشور  المشروع  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  في  واسع  نحو  على  العدلية 

مجلس  وطالبوا  له،  رفضهم  عن  عبروا  منهم  وعديد  المحامين/ات،  حفيظة 

النقابة بالتمسك بصلاحية الهيئة العامة للنقابة في إصداره مذكرين بأن نظام 

السندات العدلية نشر في الوقائع الفلسطينية منذ أمد بعيد؟

رد  	 طلب  عن  ديناراً   5٠ مبلغ  بدفع  عليه  مدعى  وكيل  بإلزام  تقضي  محكمة 

الرسوم  قبل صدور جدول  الطلبات  أن رسم مثل هذه  ويذكر  للتقادم،  الدعوى 

المعدل ديناران؟

رسماً  	 ديناراً   5٠ مبلغ  بدفع  بالنقض  إذن  بطلب  تقدم  متقاضياً  تلُزم  محكمة 

تتجاوز  لا  الطلب  هذا  مثل  على  التعديل  قبل  الرسوم  بأن  علماً  المذكور  للطلب 

دينارين؟ 

محكمة تفرض على متقاض تقدم بطلب لوقف تنفيذ حكم لرغبته في الطعن  	

كان  التعديل  قبل  الرسم  بأن  علماً  كرسم،  دينار   ٢٠٠ مبلغ  بالنقض  فيه 

دينارين؟ 

وأيام  	 الثانية  الساعة  بعد  المراجعين  استقبال  عدم  تقرر  الله  رام  تنفيذ  دائرة 

الخميس وأول كل شهر؟

محكمة استئناف تنظر وتفصل في استئناف جزاء موضوعه جناية قتل في غيبة  	

محامي الدفاع الذي لم يبُلغ موعد الجلسة وعلى خلاف ما تنص عليه المادة )١٤( 

من القانون الأساسي.

المحافظات الجنوبية:
أجهزة الأمن تمنع مجدداً حراك "بدنا نعيش"؟ 	

لإصابته  	 يعود  لديها  الموقوفين  أحد  وفاة  سبب  بأن  تفيد  العسكرية  الشرطة 

بجلطة قلبية أودت بحياته؟

الانتقادات  	 متجاهلة  الإعدام  عقوبة  إعمال  تواصل  والمدنية  العسكرية  المحاكم 

المحلية والدولية بشأنها؟

محاولتي انتحار لشخصين بالغين الأول تمثلت بقيام شاب بالتهديد بتفجير جرة  	

غاز كان يحملها بجسده، والثاني أحرق نفسه أمام والديه وشقيقته فحاول الأب 

والأم والشقيقة انقاذه إلا أنهم جميعاً أصيبوا بحروق؟

لوكيل  	 ويسمح  المقدم  طلبه  في  بالترافع  المستدعي  طلب  يتجاهل  صلح  قاضي 

المستدعي ضده بالمرافعة؟

قاضي صلح يطبق أحكام قانون التأمين على دعوى عمالية؟ 	

قاضي صلح يحكم بمبلغ 5٠ شيكل أتعاب محاماة؟ 	

قاضي صلح يسند حكمه إلى وثائق لم تبُرز في ملف الدعوى؟ 	

قاض بداية يطرد محامياً خارج القاعة قائلاً له: "اطلع برا القاعة" وخاطب الشرطة  	

قائلاً: "خدوه وطلعوه برا" والمحامي يقول: "سيبوني سيبوني أنا محامي"؟

نيابة جزئية تختم بينتها مباشرة بعد تلاوة التهمة على المتهم والذي أجاب بأنه  	

غير مذنب، والقاضي يبرز الملف التحقيقي مباشرة بقرار من لدنه ودون طلب من 

النيابة ويؤجل الدعوى لسماع بينات المتهم الذي حرمه القاضي من  الاعتراض 

على إبراز الملف التحقيقي أو مناقشة معديه؟

عدم  	 رغم  أيضاً  مسكن  بنفقة  زوجة  نفقة  دعوى  حكم  يشمل  شرعي  قاض 

شمول لائحة الدعوى لطلب نفقة المسكن، ووكيل المدعية يتقدم بطلب لتصحيح 

من  فيه  والفصل  النظر  دون  حال  ما  عليه  التأشير  القاضي  ويرفض  الحكم 

المحكمة قائلاً: "لماذا لم تخبروا المخبرين بهذا الأمر"؟
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قاضية تخاطب محامياً حضر أمامها متساءلاً إن تم النداء عليه قائلة: هل تريد  	

أن "أحضن ملفك واستناك"؟

ضابط شرطة يقوم بمداهمة وتفتيش عيادة طبيب أسنان دون إذن أو تكليف؟  	

شرطة تلاحق وتطارد محامياً لإجبار عائلته على التنازل عن حق ترتب لها نتيجة  	

شجار عائلي؟

داخل  	 نشب  خلاف  إثر  على  سياسي  تنظيم  سر  أمين  مع  تحقق  وشرطة  نيابة 

حزبه؟ ومنسق للفصائل الحزبية يهدده بالحبس؟

مركز شرطة يسمح لبعض الموقوفين لديه تنفيذاً لأحكام قضائية بالخروج من  	

المركز يومياً من الساعة ٨ صباحاً وحتى الساعة ٤ عصرا؟ً وعند سؤال الشرطة 

عن ذلك الأمر قالوا راجعوا المدير، والمدير يتذرع بأنه في اجتماعات إن كان طلب 

المراجعة يخص الموقوفين الذين يسُمح لهم بالخروج؟ 

على  	 الحصول  طلب  على  دينار   5٠ بقيمة  جديداً  رسماً  تفرض  الاقتصاد  وزارة 

مشروحات عن شركة مسجلة لديها؟

المبلغة بواسطة شركة مرسال بعد  	 إضافياً على رسوم الإخطارات  فرض رسماً 

تعاقد ديوان القضاء الشرعي مع شركة مرسال، بحيث أصبح المتقاضي ملزماً 

بدفع رسمين الأول قدره ١٤ شيكل للمحكمة، و5 شيكل للشركة؟ 

الإلغاء  	 قرار  يستمثر  ضده  والمنفذ  السفر  من  والمنع  بالحجز  قراراً  يلغي  قاض 

ويهرب خارج البلاد؟ 

محكمة تؤجل إصدار الحكم في دعوى محجوزة للحكم منذ سنتان؟ 	

أو إجراء محاكمة موكليهم غيابياً  	 محامون/ات يشكون من شطب قضاياهم 

بإدعاء المنادة عليهم بواسطة مكبر الصوت الذي لا يسُمع لخلل فني؟

دفعوها  	 إبداء  من  عليه  المدعى  وكيلة  ويمنع  دعوى  لائحة  يعتمد  قاض 

بشأنها؟

قاض محكمة شرعية يرفض فك الحجز والمنع من السفر بحق صغير في حضانة  	

والدته رغم تبلغ المستدعى ضده الطلب وعدم حضوره، ورغم ثبوت الضرر الذي 

سيلحق بالصغير والمتمثل بفقدانه إقامته في دولة الامارات وفقدانه لتسجيله في 

مدرسته، وذلك بالرغم من تقدم الحاضنة لكفالة عدلية تضمن للمستدعى ضده 

أي ضرر قد يلحق به جرّاء فك الحجز وإلغاء منع سفر الصغير؟

توجه من قبل ديوان القضاء الشرعي بنقل مقر محكمة رفح الشرعية إلى مقر جديد  	

في تل السلطان على مسافة بعيدة من أماكن إقامة المتقاضين/ات والمحامين/ات؟ 

بدء التقاضي عند بعض الهيئات القضائية الساعة ١١ صباحا؟ً 	

 عقد جلسات المحاكمة لدى بعض القضاة في مكاتبهم الخاصة؟ 	

 التعامل الفظ والسيء من قبل بعض القضاة وموظفي محكمة مع المحامين/ات  	

والمراجعين/ات بات ظاهرة؟

 قضاة محكمة يشطبون الدعاوى والطلبات قبل الساعة ١١ صباحاً، رغم عدم تحديد  	

ساعة معينة لنظرها ابتداءً، وعلى خلاف تعليمات رئيس مجلس القضاء الأعلى؟

 مقر محكمة دير البلح الشرعية الجديد غير موائم للأشخاص ذوي الإعاقة؟ 	

يهدد  	 القضائية يستغرق وقتاً طويلاً  المتقاضين على نسخ من الأحكام  حصول 

بفقدان حق الراغب منهم في الطعن في تلك الأحكام علماً بأن القانون ينص على 

إرفاق نسخة عن الحكم المطعون فيه مع لائحة الطعن؟

 لا زال بعض القضاة يقضون بأتعاب محاماة لا تتجاوز 5٠ شيكل ولم يلقوا بالاً  	

لمطالب المحامون و"مساواة" بالعدول عن هذا الاجتهاد مرارا؟ً

الكافتيريا بعد إغلاق مقرها السابق  	  لا زال مجمع محاكم خانيونس خالٍ من 

على  والمحامين/ات  المتقاضين/ات  يحرم  ما  عدل،  كاتب  مكتب  إلى  وتحويله 

السواء من تناول مبيعاتها بما فيها المياه طوال مدة وجودهم في المجمع والتي قد 

تستغرق طيلة وقت دوامه الرسمي؟

ضده  	 المستأنف  دفع  ترفض  تسبيب  دون  الاستئنافية  بصفتها  بداية  محكمة   

بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد انقضاء المدة القانونية؟

 محامون يشكون من بطء إرسال إخطارات التنفيذ لغايات التبليغ الذي يصل  	

أحياناً إلى مدة شهرين، ما يطيل من أمد الإجراءات التنفيذية دون مبرر قانوني 

ويمس بحقوق المتقاضين في الوصول إلى العدالة؟

خصمه  	 قدمه  دعوى  ترك  لطلب  محامي  معارضة  سماع  عن  يمتنع  قاض   

ويصرخ في وجهه مجتهداً بأن الطلب لا يقبل المعارضة على خلاف صريح القانون 

وما استقر عليه الفقه والقضاء؟

للحصول على  	 بدفعها  الملزم موكليهم  الرسوم  ازدواجية   محامون يشكون من 

مستخرج قيد من الطابو، إذ يستوفى رسماً من قبل المحكمة وآخر من قبل دائرة 

الأراضي على ذات الطلب؟

اليوم  	  قاضي تنفيذ يقضي بدفع مبلغ محكوم به دفعة واحدة ثم يعود في ذات 

ويصدر أمراً بحبس المنفذ ضده؟

 قاضي تنفيذ يأمر بالحجز على منزل مخصص للسكن، وعائلة تفترش العراء بعد  	

إخلاءها من منزلها المستأجر؟
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أعضاء مجلس إدارة  

مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية المحامي إبراهيم البرغوثي

هيئة تحرير عين على العدالة 

الإدارة مـــــــجـــــــلـــــــس  رئـــــــــــيـــــــــــس  عـــــــــــــــــــــوض:  طـــــــــــالـــــــــــب  د. 

المحــــــــــــامــــــــــــي يــــــــــوســــــــــف بـــــــــخـــــــــتـــــــــان: أمــــــــــــــــن الــــــــصــــــــنــــــــدوق

المحامي إبراهيم البرغوثي: مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية

إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد وتــــــــــــــنــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــق: شـــــــــــــــــــــــــــــــــــروق ســـــــــــامـــــــــــة

المركز الفلسطيني لاستقلال
 المحاماة والقضاء "مساواة"

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في "مساواة" عن مواصلة اصدار نشرة  المواطنين. تعلن دائرة  والمساواة بين 

"عين على العدالة" و "مجلة العدالة والقانون"، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

 وتبدي استعدادها لاستقبال أية شكوى ومتابعتها إدارياً وفنياً، ونهيب ونتوجه 

المحاكمة  وضمان  العدالة  إلى  والوصول  القانون  أمام  بالمساواة  المهتمين  لسائر 

العادلة، بعدم التردد والتواصل مع "مساواة" بشأن أي انتهاك أو مس بحقوقهم.

مساواة في سطور
من  بمبادرة   ٢٠٠٢/٣/١٨ بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

تكريس جهدها  أخذت على عاتقها  اجتماعية،  محامين وقضاة سابقين وشخصيات 

لتعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، عن طريق رصد 

وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 

تفعيل  وتعيق  القانون،  سيادة  لمبدأ  السليم  التطبيق  دون  تحول  التي  والتشريعية، 

والوسائل  بالطرق  وذلك  والمحاماة  القضاء  استقلال  ومضامين  ومقومات  عناصر 

القانونية، ووفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان والادارة المبنية على النتائج.

أثنــــــــــاء الطبـــــــــع؟؟

بـدعـم مـن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  "مساواة""مساواة"  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة"  على  العدالة" "عين  على  "عين  دوريتيها  في  نشرها  على  "مساواة""مساواة"  ستعمل  والتي 

و"العدالة والقانون""العدالة والقانون".

تتمة )ص ٦١(

رئيس مجلس الإدارة 	 الدكتور طالب عوض 

نائب رئيس مجلس الإدارة 	 الأستاذ سمير البرغوثي 

أمين/ة السر 	 المحامية فايزة الشاويش 

أمين الصندوق 	 المحامي يوسف بختان 

عضو 	 المحامي شرحبيل الزعيم 

عضو 	 المحامية رنا واصف 

عضو 	 المحامية شرين شعراوي 

عضو 	 المحامي غسان مساد 

عضو 	 المحامي فيصل جاسر 

نقابة المحامين تدعو النقابات والمؤسسات للضغط المشترك لإقرار إجراء 

المنتخب بصفته  التشريعي  للمجلس  الحياة  العامة وإعادة  الانتخابات 

سلطة التشريع والرقابة لمواجهة حالة الانحدار التي عصفت بالحقوق 

وبمنظومة العدالة.

دعت نقابة المحامين ممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي والنقابات 

لتوحيد  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الشعبية  والاتحادات  والمنظمات 

الجهود لإطلاق حملة وطنية واسعة للضغط لإجراء الانتخابات العامة 

بالحقوق  عصفت  التي  الانحدار  لحالة  الرئيس  السبب  أن  من  انطلاقاً 

ركائز  وقوضت  القانون  وسيادة  القضاء  واستقلال  العامة  والحريات 

السلمي  والتداول  الديمقراطية  إعمال  غياب  هو  فلسطين  في  العدالة 

للسلطة منذ الإنقسام الأسود.

المكتب الرئيسي -  رام الله
57 شارع المحاكم، البالوع، البيرة،  ص.ب 1920        

تلفون: 2424870 2 (0) 970+
فاكس: 2424866 2 (0) 970+   

      musawa@musawa.ps :البريد الالكتروني

مكتب غزة
اللبابيدي، عمارة المزيني ط1، 

مقابل مستشفى حياة الزنط، ص.ب 1020
تلفون: 2880772 8 (0) 970+ 
فاكس: 2880772 8 (0) 970+

 gaza@musawa.ps :البريد الالكتروني
 www.musawa.ps :الصفحة الالكترونية


